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قانئمة اطحتویات 
المقدمة 000000000 OS O‏ 
الفصل الأول 
مفهوم الرقابة الإدارية وعناصرها وآهمیتها وآهدافها 
تمهيد بخان ااا وم ار و e‏ 
علاقة الرقابة مع التخطيط 0 غ121 
مفهوم الرقابة الإدارية N O Ay‏ 
آهمية الرقابة الرقابية هه هس SE‏ 
آهداف الرقابة الادارية RS‏ ی( 
الفصل الثای 
زوع لرقابسة 
مقدمة غظ1إ 
أنواع الرقابة 111111101000 
التصنيف الأول: أنواع الرقابة حسب آهدافها أو موضوعها N‏ 
التصنيف الثاني: أنواع الرقابة حسب المدى الزمني للتنفيذ 500000 


خی وان 


الادارة بالرقابة 


قائمة امحتویات 


التصنیف الثالث: آنواع الرقابة حسب التخصص أو آنواع النشاطات 


التصنيف الرابع: آنواع الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته e‏ 

التصنيف الخامس: آنواع الرقابة حسب نوع وسائل جمع الحقائق 

التصنيف السادس: أنواع الرقابة حسب مصادرها ل 

آنواع آخری من الرقابة ARs‏ 

خلاصة 72 اش تیگ 
الفصل الثالث 


تمهيد ولا ا SESS‏ وا و ا ا 
مراحل العملية الادارية یه و AAD‏ 
أولاً: تحدید معايير الأداء 7 رگد ند 
ثانياً: قياس الأداء E‏ 
ثالثا: تصحيح الانحرافات أو إجراء التعديلات N‏ 
الفصل الرابع 
آسالیب الرقابة في الادارة العامة 
مقدمه aeons‏ 
آسالیب الرقابة في الإدارة العامة مقسمة إلى آقسام رئيسية بت تمس هه 
أولاً: الأساليب الرقابية عن طريق الميزانيات ا 
ثانیا: الأساليب الرقابية املتخصصة ی مت هی 
ثالثاً: عائد الاستثمار  [[  [‏ ز 1 1000 


الادارة بالرقابة 


رابعا: النسب امالية OSES‏ 

خامساً: مراجعة الخطط (الراجعة الاداریة) ae‏ ی و 

وسائل الرقابة الإدارية على إعمال الإدارة العامة OO‏ 
الفصل الخامس 


آجهز الرقابة الداخلية ووحدات الرقابة الداخلية 
وديوان الخدمة ال مدنية في الأردن 


مقدمة ا ا 1 
وحدات الرقابة الإدارية داخل الأجهزة الحكومية TOG e‏ 
اختصاصات وحدات الرقابة الداخلية LOGOS Sa‏ 
المشاكل وا معيقات 1071 
التوصيات التي يركز على الباحثين لتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في 

الأردن SS ESAS‏ 11 
جهاز ديوان الرقابة والتفتيش الاداري LOIS eR‏ 
هيكلية دیوان الرقابة والتفتیش الاداري ی 9[ 
اختصاصات الدیوان الرقابة والتفتیش الاداري و DIOS‏ 
ديوان الخدمة اطدنية في الأردن LLL‏ 
ملخص DOSES SSE ESRAR AES‏ 

الفصل السادس 


الفساد الاداري ودور الحكومة في الحد منه في الأردن 


الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد الإداري ب 00000 ۳[ 


قائمة امحتویات 


أولاً: دور ديوان الرقابة والتفتيش الإداري في مكافحة الفساد E‏ 
ثانياً: انعقاد ندوات مکافحة الفساد الاداري في الأردن که ی 


ثالثا: دور الحكومة في مكافحة الفساد الإداري e‏ 


رابعاً: دور مديرية مكافحة الفساد في تفعيل العقوبات والتقليل من 


الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد الاداري... 
الخلاصة والتوصيات AEE AA‏ 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


مفهوم المسؤولية الإدارية ae‏ 


امسؤولية وتضارب ال مصلحة العامة بالمصلحة الشخصية 


الادارة بالرقابة 


أخلاقيات الخدمة العامة ف الدول العربية LSD AREAS‏ 
مسؤوليات وواجبات الموظف العام 0 0 TSI‏ 
الشاکل الأخلاقية ومصادرها LSA A RE SS‏ 
تعلیم وتدریب الأخلاقيات في الخدمة العامة و و و هوجو 6 15 
المبادئ الأخلاقية في قوانین الخدمة العامة في الأردن ASS‏ و هی 19 
الفصل التاسع 
علاج مشكلة المسؤولية والمسائلة والرقابة 
مقدمة ا م LO O‏ 
مفهوم المسؤولية الإدارية LOSES sS‏ 
المساءلة أو المحاسبة ةز 011 |[ [ز[ز LOOSE‏ 
المسؤولية وتضارب المصلحة العامة بال مصلحة الشخصية 16 
المسؤولية الأخلاقية: القيم وأخلاقيات الوظيفة العامة LOS‏ 
صعوبات تواجه الموظف فيما يتعلق بأخلاقيات الوظيفة العامة LOS‏ 
التأديب والانضباط POSSESSES‏ 
علاج مشكلة المسؤولية الادارية (موذج فعالية العملية الرقابية) Se‏ 
الفصل العاشر 
الرقابة على المؤسسات العامة 

مفهوم المؤسسات العامة SS ARS Sa‏ 177 
صور الرقابة على المؤسسات العامة 17 

O O الرقابة الإدارية‎ 1 


قائمة امحتویات 


2 الرقابة المالية DSO ORR N‏ 
3 الرقابة التنفيذية A A‏ اا سو یت 
4) الرقابة القضائية ا 00011 
5 الرقابة الذاتبة Rn‏ یش ی ی نومه رای بت نو یدوجو اب 
6) الرقابة السياسية ب 1 ییون 
الخلاصة la‏ اد ان اموه جنا ليو امع nara aaa‏ 
الفصل الحادي عشر 
دور امعلومات في الرقابة الإدارية 
مقدمة اال سس امام ا اباط تیک او لمر وم ون ی 
الأدوات والأساليب الرقابية على العلومات ی 1 20100111( 
أولاً: الأدوات الرقابية التقليدية NS O‏ 
ثانياً: الأساليب الرقابية التخصصية 5 
أهمية المعلومات في الرقابة الإدارية اا N‏ 
دور العلومات في الرقابة E E‏ 
الخصائص النوعية للمعلومات تن موم سیک اه و ی توت 
كيفية انسیاب ال معلومات 70701 وا 
أساليب الرقابة على نظام ا لمعلومات الإدارية 1101000000 
الخلاصة ا م ا ااي ةا لس ل یاوه ا ا ایو 
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الادارة بالرقابة 


الفصل الثاني عشر 


تمهيد DOL SSS SSS ARS SAE‏ 
العناصر الأساسية لنظام اللامركزية ی Oe‏ 
قضية مشاركة الجتمع في الإدارة التربوية OEE‏ 2 
رقابة السلطة اطركزية DIS‏ 
التطلبات التنظيمية لعملية اللامركزية في الإدارة التربوية SAEs‏ 
تشكيل الفرق المحلية Dp‏ 
الاعداد لعملية اللامركزية في الإدارة التربوية DI a‏ 
التخطيط كأداة للانتقال للامركزية ب 0 اا DIS‏ 


الفصل الثالث عشر 


الإصلاحات الإدارية في الأمم المتحدة 


تدابير الاصلاح الاداري لتعزیز الساءلة» والسلوك الأخلاقي, والأداء الاداري 2 
مراحل الاصلاح الادارية والرقابية 95 ی وس وی 211 
آولا: تحسين آداء کبار اللوظفین الادارین که 
ثانيا: تعزیز الرقابة واطساءلة ۹ ی ی و 2196 
ثالثا: كفالة السلوك الأخلاقي DASS‏ 
رابعا: زيادة الشفافية 77 ی وس دی 2و 


5 6 5 


قائمة امحتویات 


الفصل الرابع عشر 
الفساد هل پتقلص آم يزداد في الوطن العریی؟ 


تمهيد E E EEE‏ 
ندوة الفساد والحكم الصالح ا LN O‏ 
الفساد يؤثر على التنمية وعلی الاقتصاد الدولي 0008 ی 
الفساد يبدأ في إدارات الدول 0 
الفصل الخامس عشر 
تشريعات الصحافة العربية بين ثقافة حقوق الإنسان 
وثورة الاتصالات الدولية 
تمهيد SRE‏ 
ملاحظات حاكمة 1777( 
التناقض مع روح العصر 8 160 
التشريع وثورة الاتصالات ااا N‏ 
القيود التشريعية والتبعية الإعلامية (الحرية إلى الخارج) 0 
قائمة اطراجع ۱ 
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الادارة بالرقابة 


امقدمة 


تعتبر الرقابة من آهم وظائف الإدارة والقائد الادارق إذ إن من خلالها نستطيع 
تحقيق تنفيذ الأهداف المرسومة ما يتمشى والبادی والسياسات المتفق عليها. 
وللرقابة دور حيوي في جميع المستويات الإدارية» فهي ليست مقصورة على الإدارة 
العلياء وإنما تمتد إلى المستويات الإدارية المتوسطة والدنياء وهنا نقصد بالرقابة التي 
تقوم على التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقاً للخطة المرسومة والتعليمات 
الصادرة. وبيان نقاط الضعف أو الخطأ من أجل تقوهها ومنه تكرارها. 


سيتم تقسيم الكتاب إلى خمسة عشر فصلاً على النحو التالي: 

- الفصل الأول: مفهوم الرقابة الإدارية وعناصرها وأهميتها وأهدافها. 

- الفصل الثاني: أنواع الرقابة 

- الفصل الثالث: عملية الرقابة في الإدارة 

- الفصل الرابع: أساليب الرقابة في الإدارة العامة 

- الفصل الخامس: أجهزة الرقابة الداخلية ووحدات الرقابة وديوان الخدمة 
الدنية في الأردن 

- الفصل السادس: الفساد الإداري ودور الحكومة في الحد منه في الأردن 

- الفصل السابع: مبدأ شرعية الرقابة 
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اطقدمة 


- الفصل الثامن: الرقابة والسوولية وأخلاقيات الوظيفة العامة 
- الفصل التاسع: علاج مشكلة المسؤولية والسائلة والرقابة 
- الفصل العاشر: الرقابة على المؤسسات العامة 
- الفصل الحادي عشر: دور امعلومات في الرقابة الادارية 
- الفصل الثاني عشر: مفهوم اللامركزية في الادارة التربوية 
- الفصل الثالث عشر: الاصلاحات الادارية في الأمم المتحدة 
- الفصل الرابع عشر: الفساد هل پتقلص آم یزداد في الوطن العربي 
- الفصل الخامس عشر: تشریعات الصحافة العربية بين ثقافة حقوق الانسان 
وثورة الاتصالات الدولية. 
ا مؤلف 
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الفصل الأول 
مفهوم الرقابة الإدارية وعناصرها 
وآهمیتها وأهدافيا 


ری سس رد 


الفصل الأول 


-16 - 


الفصل الأول 


مفهوم الرقابة الادارية وعناصرها وآهمیتها وآهدافها 


تمهيد 

تعتبر الرقابة الإدارية عنصراً رئيسياً وهاماً من عناصر العملية الإدارية التي 
يقوم بها الاداري في أي مستوى اٍداري وتظهر أهميتها كونها أداة تعمل على تحديد 
وقياس درجة أداء النشاطات التي تتم في المنظمات من أجل تحقيق أهدافها. 


علاقة الرقابة مع التخطيط 

إن الرقابة عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى وضع معايير للأداء أن هناك 
علاقة تلازم وترابط بين الرقابة والتخطيط حيث لا توجد رقابة إلا إذا وجدت 
الأهداف والخطط. 

إن السبب الرئيسي من وجود الرقابة هو التأكد من أن النتائج المحققة تطابق 
وتوافق تلك الخطط من قبلء وأي انحرافات عن هذه النتائج المخططة يتم اكتشافها 
فتتخذ في الحال الإجراءات التصحيحية اللازمة بالشكل الذي يضمن عودة الأنشطة 
إلى السير في الطريق المخطط لها وبالتالي تحقيق آهدافها. 


7 


الفصل الأول 


مفهوم الرقابة الادارية: 
هي عملية قياس النتائج الفعلية في مقارنة النتائج الفعلية بآهداف 
الخطة وتشخیص وتحلیل سبب انحرافات الواقع بالطلوب. واجراء التعدیلات 
اللازمة لضمان عودة الأنشطة إلى ا مسار المخطط لها وبالتالي تحقیق الأهداف 
اطنشودة. 
- هناك تعریفات للرقابة الادارية لثلاث اتجاهات فكرية رئيسية: 


1- الفکر الكلاسيكي: 
ينظر آنصار الفکر الكلاسيكي إلى الرقابة الادارية على آنها عملية تفتیش 
وتخویف لأفراد التنظیم. أي أن الرقابة في نظرهم عبارة عن عملية ترکیز على 
التهدید بالعقوبة والوعد بالكافاة لتحقیق المشروعية ومنع الانحرافات. 
2- الفکر السلوي: 
ينظر آنصارها إلى الجانب الانسانی. وبأنها قدرة فرد أو مجموعة من 
الأفراد في التأثير على سلوك فرد آخر أو تنظیم معين بحيث يحقق التأثير للنتائج 
المرجوة. 
3- الاتجاه العلمي: 
ركزوا أنصارها على الناحية التطبيقية للرقابة. وتتمثل في القيام بثلاث 
خطوات: 
1- وضع المعايير 
2- قياس الأداء ومقارنته بالمعايير 
3- تصحيح الفرق بين النتائج الفعلية والخطط الوضوعية 
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مفهوم الرقابة الادارية وعناصرها وآهمیتها وآهدافها 


* هناك عناصر رئيسية لا بد من توفرها في الرقابة الاداریة: 

1- الرقابة تسعی إلى قياس الأداء وفقاً لعایر محددة لضمان سبرها نحو 
الأهداف 

2 الرقابة تمكن من متابعة تنفيذ الخطط طعرفة مدى تحقيق الأهداف 
المقررة 

3- الرقابة تساعد على اكتشاف الأخطاء والانحرافات وتسعى إلى تصحيحها 

- أخيراً يجب التركيز على الرقابة لا تقتصر على مجرد التحقق من أن الأعمال 
تسير ضمن اللوائح والأنظمة والإجراءات القررة وإنما التأكد من أن 
الأعمال تؤدي بأفضل الطرق كما أنها لا تؤدي فقط إلى اكتشاف الأخطاء 
والانحرافات وإنما البحث عن الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الأخطاء 
والانحرافات ومن ثم إيجاد الوسائل التي يمكن أن تجد حلولاً لهذه 
ا مشكلات قبل استفحالها. 


أهمية الرقابة الرقابية 


- من الناحية النظرية 
ترجع أهمية دراسة هذه الخطوة لكونها عملية: 

1- ترشيد علمي للقرارات التي يتخذها المسؤولين في دورة العمل الكاملة 
والتي تبدأ بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والتنفيذ والمتابعة 
والتقي. 

2- تعتبر أحد العناصر الرئيسية الهامة للعملية الإدارية 

3- كما أنها تلعب دوراً هاماً وأساسياً في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة 
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الفصل الأول 


4- وأيضاً في تحديد كفاءة الادارة في تحقيق الأهداف والنتائج اطنشودة 


- من الناحية العملية 
ترجع أهمية الرقابة في الإدارة العامة من الناحية العملية لاعتبارها 
أهمها: 

1- إن تعاظم دور هام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى تطور 
وظائف الدولة وقيامها بدور هام في العمليات التنموية الاقتصادية 
والاجتماعية لأي جانب دورها التقليدي بالحفاظ على الأمن والدفاع 
وتحقيق العدالة بين المواطنين. 

2- إن اتساع نشاط الإدارة العامة وزيادة حجمها وتعقد أعمالها وازدياد عدد 
موظفيهاء كل ذلك يستدعي مراقبة هذه النشاطات والأعمال للتأكد من 
آنها تسیر وفقاً للخطط الموضوعة لها. 

3- التأكد من حسن استخدام الموارد المحددة من أموال وموارد ولوازم وأجهزة 
ضرورية» وموارد بشرية والتصرف وفقاً للخطة المقررة في الحدود المرسومة 
لها. 

4- تحقيق الوفر المادي في تكلفة التنفيذ والحد من الإسراف الذي لا مبرر له. 
فالإمكانيات حين تخصص لأغراض الأداء. 

5- كما أن الرقابة تعمل على رفع مستوى فعالية وكفاءة الأنشطة الفنية 
وغبرها في قطاع الخدمات والإنتاج على جميع المستويات النظمة. 

6- توفر بدائل وأساليب حديثة لحل المشكلات واختيارات تكفل الحد من 
المشكلات واختيارات تكفل الحد من المشكلات اممستقبلية. 

7 الکشف عن ميزات وتفوق وإبداع أفراد المنظمة كي يتسنى للإدارة مكافأة 
وحفز الأفراد الذين يعملون بإخلاص وإنتاجية. 
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مفهوم الرقابة الادارية وعناصرها وآهمیتها وآهدافها 


8- تعمل على ضمان القرارات السليمة على مختلف مستویات السوولین 
وتنفي هذه القرارات بأفضل صورة ممكنة والتأكد من آنها محل احترام 
الجمیع. 


آهداف الرقابة الادارية: 

1- الوقوف على الشکلات والعقبات التي تعترض انسیاب العمل التنفيذي 

2- اکتشاف الأخطاء فور وقوعها أو هي في سبیل وقوعها کي تعالج فوراً. 

3- التأكد من أن العملیات الفنية تؤدي وفقاً للأصول المقررة ثم تقویم المعوج 
منها. 

4- التثبيت من أن القواعد المقررة مطبقة على وجهها الصحيح وخاصة في 
المسائل المالية. 

5- التأكيد من أن القوانين تسير وفقاً للطريق الصحيح. 

6- التأكد من أن المستويات الإدارية العليا على إمام تام ها يتم من أعمال في 
ال مستويات ال مختلفة. 

7 التأكد من الحقوق وامزايا المقررة للأفراد والعاملين محترمة. 

8- تقييم المديرين للتأكد من كفاءتهم في كافة المستويات وحسن سلوكهم. 

9- الحد من تكاليف العمل الحكومي وإيقاف الإسراف الزائد وضغط الإنفاق. 

0- التأكد من سير المسائل الفنية على الوجه املطلوب وفقاً للقواعد والأصول. 
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1- العمل على التأكد من أن الخدمات الحكومية تقدم للجمیع بدون تفرقة. 


2- الوصول إلى معلومات واقعية عن سير العمل من أجل ترشید عملية 
اتخاذ القرارات. 


3- التأكد من ارتباط آفراد الجهاز الحكومي بالأهداف العامة للدولة ومن 
ولائهم لهذه الأهداف. 
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الفصل الثاني 
أنوع الرقابة 

مقدمة: 

لیس ثمة جدال في أنه مهما بلغت الدقة في اٍعداد الخطط فان من 
الممكن أن تکون تلك الخطط تبديداً وضیاعاً للجهد واطال ما لم یوجد نظام 
يعمل على التحقق من أن الأعمال تسير في اتجاه الأهداف ال منشودة. وهکن 
تسمية هذا النظام بنظام الرقابة أو التوجيه والإشراف على تنفيذ الخطط. 
ومن هنا وكما يقول علماء الادارق. تصبح الرقابة بمثابة محور الارتكاز الذي 
تستند إليه الإدارة للتأكد من أن كل شيء يسير وفقاً للخطط المرسومة 
والتعليمات الصادرة والقواعد المقررة. 

ومن هنا يت التلازم والترابط بين الرقابة والتخطيط حيث أنه لا توجد 
الرقابة إلا إذا وجدت الأهداف والخطط. فالتخطيط يبحث في وضع برامج 
مناسبة ومتكاملة: بينما الرقابة تبحث في إرغام الأحداث على أن تجري وفقاً 
للخطط ال مرسومة. ويمكن القول أن السبب الرئيسي في وجود الرقابة هو التأكد 
من أن النتائج المحققة إنما تطابق وتوافق تلك المخططة من قبلء وأي 
انحرافات عن هذه النتائج المخططة يتم اكتشافها فتتخذ في الحال الإجراءات 
اللازمة لتصميمها بالشكل الذي يضمن عودة الأنشطة إلى السير في الطريق 
المخطط لها وبالتالي تحقيق 
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الأهداف وبهذا هكن تعریف الرقابة على آنها عملية مقارنة بالنتائج 
الفعلية بأهداف الخطة أو النتائج التوقعة وتشخیص وتحلیل سبب انحرافات 
الواقع الطلوب. وإجراء التعدیلات اللازمة. وبناءٌ علیه, وبعد إعطاء فكرة 
سريعة عن ماهية الرقابة يتسنى لنا أن نعرج على موضوع آنواع الرقابة 
وتصنیفاتها الختلفة» وهي كثيرة ومتنوعة ولکننا سوف نتناول بعض آنواعها 
الرئيسية وتفریعاتها الأصلية. 


Types of Control آنواع الرقابة:‎ 


إن التصنیفات التي تطرح عند البحث في آنواع الرقابة وبشکل عام 
عديدة ومتنوعة. وعلی ذلك فلا يتسع امقام هنا لعرض کافة آنواع الرقابة 
ومناقشتها ولهذا سوف نقتصر على تناول آنواع الرقابة حسب التصنیفات 
التالية: 


التصنيف الأول: أنواع الرقابة حسب أهدافها أو موضوعها 
هنالك نوعان من الرقابة حسب الهدف التي تقوم به الرقابة هي: 

أ. الرقابة الإيجابية: 02101© 205141976 تهدف الرقابة الإيجابية إلى التأكد 
من أن التصرفات والإجراءات والأنشطة المختلفة تسير وفقاً للوائح 
والأنظمة والتعليمات العمول بها ما يكفل تحقيق الأهداف من جهة 
والنظر إلى المستقبل والتنبؤ به من جهة أخرى. وميزة هذه الرقابة هو 
سهرها على حسن سير العمل بعيداً عن محاولة تصيد الخطأ والانحراف. 

ب. الرقابة السلبية (البوليسية) 00۵۲01 2)156ع21»8: وتهدف إلى اكتشاف 
الأخطاء بل تسعى إلى تصيدها دون أن توجه انتباه المسؤولين إلى أوجه 
القوة أو الضعف في التنفيذ وتقديم الحلول 
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معالجة الشاکل القائمة وتلافي تکرار حدوث الأخطاء والانحرافات» وتهدف 
كذلك الرقابة السلبية إلى منع حدوث ال مخالفات ودفع سوء استعمال 
السلطة ومعاقبة الاخرین. 
إذاً فالفرق بين الرقابة الايجابية والرقابة السلبية هو أن القصود من 
الرقابة الإيجابية هو ضمان حسن سير العمل ولیس تصيد الأخطاء كما تهدف 
الرقابة السلبية. 
ويمكن القول: إن المعيار الحقيقي لتفضیل استعمال الرقابة الايجابية أو 
الرقابة السلبية هو مستوی النضج الحضاري لبيثة النظمة أو المؤسسة داخلياً 
أو خارجیا. 
واختصاراً لا سبق» فبامکاننا أن نقول أن هدف الرقابة لا يعني إشاعة 
الخوف والارهاب في نفوس آفراد التنظیم مما قد يشل ارادتهم ویخلق جموداً 
في تفسير القرارات والاجراءات التي تحکم التنفیذ, وإنما تهدف إلى اجراء 
تقییم موضوعي لمستويات الأداء واتخاذ هذا التقییم آداة لتشجیع المبادأة 
وتنشیط الحوافز ورفع الكفاية الٍنتاجية للعاملین. 


التصنیف الثانی: آنواع الرقابة حسب المدى الزمني للتنفیذ 
وتقسم إلى ثلاثة آنواع على النحو الآي: 

أ. الرقابة اطستمرة الوجهة 02401© ع دنءء»56: وتسمی بالرقابة الوقائية 
أو القبلية أو بالرقابة الباشرق. فهي تبدأ قبل وعند البدء في عملیات 
التنفیذ. وتکون مصاحبة لتلك العملیات. ومن شأنها أن تتوقع حدوث 
انحرافات قبل وقوعها. لكي يتخذ الاجراء التصحيحي في الوقت الناسب 
وقبل اکتمال النتائج والانتهاء من التنفیذ وهي مباشرة لأنها تشرف 
وتباشر عملية التنفیذ باستمرار كما وآنها تتم بحضور اطدیر المباشر 
ویعتبر هذا النوع من الرقابة آفضل الأنواع 
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وآدقهاء حيث هقدورها توقع حدوث الانحرافات وبالذات الخطيرة منها. 
وعندئذ تضمن اتخاذ القرارات العلاجية ممنع وقوع تلك الانحرافات 
وعلیه فان هذه الرقابة تکون (وقائية. إيجابية» موجهة). حيث يتم فیها 
توجیه المرؤوسين وإرشادهم نحو الأفضل. 

ب. الرقابة المرحلية 0026101) مpءtء-رط-مءSt:‏ المقصود بالرقابة المرحلية هو 
رقابة الإدارة على كل مرحلة من مراحل الخطة بعد تنفيذها. وتتم الرقابة 
هنا بعد تقسيم الخطة إلى مراحل ثم يتم قياس نتائج التنفيذ الفعلية بعد 
اكتمال كل مرحلة ومقارنتها بالمعايير الموضوعة مسبقاً. ولا تتم الرقابة على 
تنفيذ فعلي لمرحلة ما قبل التأكد من أن المرحلة التي سبقتها قد تمت فعلاً 
كما هو مخطط لها. ويسمى هذا النوع بالرقابة التخطيطية لكونها تتم 
على فترات دورية ووفقاً لفترات الخطة للتأكد من أن كل جزئية من الخطة 
قد تمت في الوقت المخطط والناسب لها. ومن الأساليب الرقابية التي 
تستخدم في هذا النوع طريقة تخطيط وتقييم ومراجعة البرامج (۳۲:۲) 
وجداول جانت (0270) (GANT‏ وخريطة سير الاجراءات Procedures‏ 
.Flow Chart‏ 


ج. الرقابة بعد التنفيذ :Post Execution C0٤01‏ ویسمی هذا النوع 
بالرقابة البعدية أو اللاحقة أو غير الباشرق في هذه الحالة يبدأ نشاط 
الرقابة عند الانتهاء من تنفيذ الخطة واكتمال نتائجهاء وذلك مقارنة 
النتائج الفعلية النهائية با معايير الموضوعة لتحديد الانحرافات إذاً هي 
رقابة من شأنها معالجة الأخطاء ولكن بعد وقوعها أي ليس في الوقت 
ال ممناسب. والرقابة في هذه الحالة تعتبر سلبية» حيث آنها لا منع وقوع 
الخطاً ولا يستفاد منها إلا عند إعداد خطة جديدة. ويستخدم هذا النوع 
في بعض الحالات منها متابعة تنفيذ البرامج أو الخطط الروتينية البسيطة 
وعندما لا یکون للخطاً 
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وزن كبير أو تأثير كبير على الأهداف الرئيسية وعندما تکون تکلفة الخطاً 
سسطة. 


ومن الأمثلة على الأجهزة التي تتبع هذا النوع من الرقابة ديوان 
المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية ومحكمة المحاسبة في فرنسا. 
التصنيف الثالث: أنواع الرقابة حسب التخصص أو أنواع النشاطات 

تتعلق أنواع الرقابة حسب التخصص بنشاط متميز ويكون موضوعها 
النشاط وحده ويمكن أن تشمل الرقابة في مثل هذه الحالات على كل أو بعض 
عناصر العملية الإدارية بالنظمة فتشمل مثلاً النواحي الإدارية والتنظيمية 
والوسائل وطرق العمل الستخدم والنواحي امالية وشؤون الموظفين والقوانين 
واللوائح ال منفذة والمشكلات التي تعوق كفاية الإدارة وسلامتها. 

وهناك عدة أنواع من الرقابة حسب النشاطات مکن تلخيصها على 
النحو الآق: 

أ. الرقابة على الأعمال الإدارية: ومهمتها متابعة الأداء والتقییم وتستهدف 
الرقابة على الأعمال الإدارية التأكد من حسن سير العمل الإداري 
بالوحدات الإدارية بعناصره ووظائفه المختلفة للتأكد من تنفيذ 
السياسات التي تقررت ها يحقق الصالح العام ومن حسن استخدام 
الموارد البشرية. وتشمل الرقابة كذلك ا مستويات الإدارية والهيكل 
التنظيمي وطرق عمل ال منظمة» وشؤون الأفراد العاملينء والنواحي اطالية 
والفنية والأنظمة والتعليمات المعمول بهاء ومختلف اممشكلات» وتشمل 
الرقابة على الأعمال الإدارية مكاتب البريدء والأحوال اطدنیق 
والستشفیات. وامدارسء والمؤسسات 
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الحكومية, والوزارات» والدواثر وا مصالح واطرافق التابعة لها وأخرى غیرها. 

ب. الرقابة الحاسبية أو (امالیة) على عمل الجهاز التنفيذي عصنامام۸ 
امصاصمی Financial‏ «۵: ترکز الرقابة المحاسبية أو المالية على آعمال 
الادارة المالية المتعلقة بصرف وتحصیل الأموال العامة» وتشمل الرقابة 
على البیانات الالية والعملیات الحسابية واعداد الدفاتر والسجلات 
والستندات القانونية وفقاً للطرق النظامية وقواعد اليزانية والبادی 
المحاسبية المتعارف علیها وأحكام القانون واللوائح والتعلیمات والقرارات 
والنشورات امالية. وتهدف الرقابة الحاسبية مراجعة المتحصل من 
الایرادات العامة والتصرف من الانفاق العام للتثبت من صحة التصرفات 
امالية وحماية الأموال العامة وکشف الأخطاء والخالفات امالية والبحث 
عن الأسباب التي آدت إلى حدوثها ومحاولة ایجاد الطرق والوسائل 
الكفيلة لعلاجها وتصحیحها وتحدید المسؤولية ومسائلة مرتکبیها. 

ج. الرقابة الفنیة: 002601) اهءن«طء٠٠:‏ ویقصد بالرقابة الفنية هي تلك 
النوع من الرقابة تختص بالأعمال الفنية التي هارسها الفنیون في مجالات 
العمل المهنية والحرفية ال مختلفة. ومثالها الأعمال الطبية والهندسية 
والصحفية...الخ وللرقابة الفنية على إدارة امتياز المرافق العامة إذ تباشر 
السلطة العامة مانحة الالتزام الرقابة الفنية على هذه الإدارات وذلك 
وفقاً للأساليب التي تقررها ال مواصفات الموضوعة مسبقاً وا معمول بها 
حالياً. ومن الأجهزة التي تقوم بهذا النوع من الرقابة هيئات التفتيش 
الفني والمراقبات الفنية الداخلية والخارجية. 

د. الرقابة على النشاط الروتيني ٣٥١٤۲٥1‏ عصذات۳0: تقوم ال منظمات في 
الإدارة العامة والخاصة بأنواع متعددة من العمليات والأعمال 
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الكتابية لانجاز معاملاتها. ویطلق على مثل هذه الأعمال مسمیات متعددة 
مثل: اجراءات العمل. روتين العمل» طرق وآسالیب العمل. وتعتبر 
الاجراءات وسائل القیام بالأعمال وبدونها لا هكن إنجاز أي عمل من 
الأعمال. 
ويتم القيام بالإجراءات أو الروتين على شكل خطوات متسلسلة إلى أن 
تنتهي إجراءات المعاملة. كما وأن الهدف من الرقابة على النشاطات الروتينية 
أو الإجراءات هو التأكد من أن الإجراءات تسير وفقاً للتعليمات واللوائح 
والأنظمة الموضوعة مسبقاً من قبل النظمة. وهنالك خمس طرق فنية 
أساسية للرقابة على الأعمال الروتينية» وهي: 

1. خريطة توزيع العمل: وتهدف إلى تصنيف واجبات كل فرد والوقت الذي 
يقضيه في العمل. 

2 خريطة تدفق العمل: وتوضح سير الإجراء ما قي ذلك الجهد الفردي 
وا مزدوج والجهد العکسی- السلبي ونقاط الاختناق الإداري: ( 801116 
.(Neck‏ 

3. دراسات الاقتصاد في الحركة: وغرضها تقليل مجال عمل الفرد ليؤديه 
بفاعلية وبأقل قدر من الجهد والتكاليف المادية. 

4. دراسة التوزيع المكاني: أي دراسة نظام العمل وآنسب طرق العمل اللازم 
استخدامه. 

ه- الرقابة الاقتصادية على ال مشروعات العامة: ال مشروع: عبارة عن عدد من 
العمليات المادية والفكرية التي تنفذ خلال فترة زمنية محددة. وتكون 
وحدة متکاملة ولها غرض محدد. ويتضمن المشروع في العادة عدة 
مراحل على النحو الآن: 


1. مرحلة تحديد الأهداف. 
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2 مرحلة جمع العلومات الأولية. 

3 مرحلة تحلیل العلومات ودراسة اطشروع. 

4 مرحلة إعداد الخطة الفعلية للمشروع. 

5 مرحلة اقرار خطة الشروع. 

6 مرحلة تنفیذ اطشروع. 

7 مرحلة تقییم عملية التنفیذ. 

8. مرحلة تعدیل الشروع إذا اقتضی الأمر ذلك. 

وغالباً ما تکون معظم هذه الراحل مجالاً للأنشطة الرقابية للتعرف 

على الایجابیات والسلبیات لاستبعاد الأخطاء والانحرافات. كما وتتم الرقابة 
على الشروعات بواسطة الرقابة الإيجابية ولیس الرقابة السلبية. ومن 
الأساليب التي تستخدم في الرقابة على املشروعات: التقاریر الدورية الشهريق 
وأسلوب جدول جانت 0۸۲۲ (آو جدول الوازنة البومیة) وأسلوب ۳6۲ 
بيرت وآسلوب السار الحرج Path Method‏ لم‌تانن (آو سلوب تقییم و 
مراجعة البرنامج). 


التصنیف الرابع: آنواع الرقابة حسب كمية العمل ونوعیته: 
وتقسم إلى نوعين رئیسین هما: 

أ. الرقابة على كمية العمل: وتنصب هذه الرقابة على كمية العمل النتج 
أي على المخرجات وذلك معرفة التغييرات المنتظمة وغير النتظمة في 
حجم تلك الكميات من زيادة أو نقصان» ليصار من ثم البحث عن 
الأسباب ومعالجة الموقف. وبناء عليه يمكن تقسيم التغيرات في كمية 
العمل إلى قسمين: 
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1. تغییرات منتظمة: وهي الزيادة في كمية العمل في آوقات معروفة 
حيث الزيادة في كمية العمل عند نهاية الشهر, و نهاية السنة 
امالیة... الخ وقي هذه الحالة من السهل على الادارات الحکومية اتخاذ 
الاجراءات الكفيلة طواجهة هذه الزيادة. 

2. تغییرات غير منتظمة: وهي الزيادة أو النقصان في كمية العمل عن 
معدلها دون أن يكون بالإمكان معرفة أسبابها أو موعد حدوثها 
مسبقاً. وفي هذه الحالة تصبح العملية صعبة ومعقدة وتتطلب من 
الرئيس الإداري التصريف بالسرعة الممكنة كي لا تتعطل الأعمال في 
دائرته. 

ومن الوسائل التي تستخدم في الرقابة على كمية العمل تبسيط العمل 
ودراسة التغيرات في كمية العمل واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها عن طريق 
تخطيط العمل والتحكم فيه قدر الإمكان ويمكن للإداري أن يلجأ إلى أحد 
الوسائل التالية التي يمكن أن تساعده في التحكم في التغييرات في كمية العمل 
مثل: 
- تشغيل موظفي الادارة وقتاً إضافياً .Overtime work‏ 
- الاستعانة مموظفين غير متفرغين Employment of Part-time‏ 
Employee‏ 
- الاستعانة مكاتب الخدمة الخاصة للقيام بالعمل Calling service‏ 
bureaus to do the work‏ 
- تجميع آقسام الخدمة في النظمة في وحدات إدارية كبيرة (مركزية) 
Grouping Department‏ 
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- التخطیط والتحضیر للعمل قبل تراکمه. كتحضير ال معلومات اللازمة 
والٍحصائیات والنماذج ۲07۳5 التي ستستعمل في القیام بالعمل. 
- وجود عدد من الوظفین الاحتباطیین (تکوین وحدات متحرکة) ۳0:۳1:82 
Mobile Units‏ 
ب. الرقابة على نوعية العمل: وتعني آسلوب يتم بواسطته قبول أو رفض 
الخدمة أو الانتاج ویتوقف قبول أو رفض الخدمة أو الانتاج على ساس 
وجود معاییر موضوعية لنوعية العمل ومواصفاته. وقد تکون هذه 
المعايير محددة پواسطة المنظمة أو بواسطة جهاز خارجي. 
وعندما تحدد ال منظمة مستویات الخدمة اطقبولة يؤخذ بعين الاعتبار 
عوامل متعددة منها آنواع الأساليب ا ممكن تطبیقها في مراقبة نوعية العمل 
أو الخدمة والتکالیف والدقة الطلوبة في القياس وسياسة النظمة الخاصة 
بنوعية الخدمة أو العمل. 
ویتکون أي نظام طراقبة نوعية العمل من: 
1. وضع العاییر أو الستویات الرقابية 
2 شرح كيفية استخدام هذه المعايير في الرقابة على نوعية العمل 
3. الكشف عن الأعمال أو الخدمات للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير 
والخصائص اطحد دة. 
ومن الضروري أن یکون نظام الرقابة على نوعية العمل نظاماً رقابياً 
إيجابياً لا سلبياً للتقليل ما أمكن من وقوع الأخطاء والانحرافات. 
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التصنیف الخامس: آنواع الرقابة حسب نوع وسائل جمع الحقائق 
وتقسم إلى قسمین رئيسيين هما: 

أ. الرقابة على الوثائق وا مستندات والسجلات: یکون النشاط الرقابي هنا على 
الوثائق والسجلات الموجودة في ا منظمة للتثبت من صحة هذه 
الستندات. لهذا تشكل الوثائق والمستندات والسجلات وسيلة أخرى من 
وسائل الرقابة الإدارية. فعن طريق مراقبتها هکن للرقابة التوصل إلى 
معرفة سير العمل داخل ال منظمة. وتطبق هذه الوسيلة الرقابية في 
المنظمات الکببرق لأن هذا النوع من الرقابة قادر على التأكد من أن 
التصرفات والإجراءات تسر وفقاً للتعليمات والقوانين العمول بها 
وال مخططة أصلاً لتحقيق الأهداف. 

ب. الرقابة على سلوك العاملين وأدائهم للعمل: يعتمد هذا النوع من 
الرقابة على الملاحظة الشخصية لسلوك العاملين وآدائهم للعمل. وتعتبر 
اللاحظة الشخصية من أحسن الوسائل لجمع المعلومات عن سلوك 
العاملين وآدائهم. إذ يقوم المسؤول عن المراقبة بنفسه لمشاهدة ما يجري 
في ظروف طبيعية تماماً مما يزيد في دقة المعلومات التي يحصل عليها 
عن طريق الملاحظة الشخصية وهناك آدوات هكن استخدامها للحصول 
على صورة واقعية لسلوك العاملين مثل أدوات التسجيل والأشرطة...الخ. 

ولكن: إن هذه الأدوات لرصد سلوك العاملين يمكن أن يكون لها نتائج 
سلبية على أداء العاملين والتزامهم نحو العمل إذ ما علم أنه مراقب وأن 
تصرفاته وحركاته مسجلة مما قد يؤثر على معنويات العاملين وفقدان الثقة 
وقلة حافزيتهم وإنجازهم للعمل. 
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وهکن للملاحظة الشخصية أن ترکز نشاطها الرقابي في محاول لتحقیق 
هدفها على النواحي التالية: 

1. مراجعة العمل الذي یقوم به کل موظف. 

2 متابعة خط سير معاملة أو آکثر من البداية حتی النهاية. 

3. حجم الاعتماد على السجلات والقیود. ودرجة تنظیمها وطرق حفظها. 

4 فحص بعض العاملات اطنجزة. 

5. الاطلاع على مقدار ما آنجزه موظف أو آکثر في فترة زمنية معينة. 

6 الرقابة على وسائل الاتصال التبعة في العمل. 

7 الرقابة على مستوی الظروف امادية للعمل. من ناحية الانارة والتدفقة 
والتبرید...الخ. 

8 الرقابة على ترتیب الکتب وتنظیم الستودعات. 

التصنیف السادس: آنواع الرقابة حسب مصادرها: 
وتقسم إلى نوعين رئيسين هما: 

أ. الرقابة الداخلية: 002101 لمصهاه]: ويقصد بها الرقابة الذاتية وهي 
آنواع الرقابة التي هارسها كل منظمة بنفسها على كل أو بعض العمليات 
التي تؤديها النظمة» وهذه الرقابة قد تمتد خلال مستويات التنظيم 
الختلفة. والغرض من الرقابة الداخلية في المنظمة هو ضبط الأعمال 
الجارية فيهاء وإحكام مسارها في الاتجاه الصحیح. حتى تصل إلى 
الأهداف المرسومة لها. ومن الأمثلة على مثل هذه الأجهزة التخصصة 
للرقابة: وحدة الحسابات» وحدة شؤون الأفراد. وحدة الرقابة اطالية. 
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ب. الرقابة الخارجية 002601 [۳]60۵: وهي تلك التي يعهد بها إلى 
جهات متخصصة مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية لتقوم مهمة 
الرقابة المركزية الخارجية على نشاط الأجهزة الحكومية المختلفة ويقوم 
كل من هذه الأجهزة الخارجية بالرقابة على نوع معين من النشاط ها 
يكفل الاطمئنان إلى أن الجهاز الإداري لتلك المنظمة يلتزم بالقوانين 
المعمول بهاء ونظم الخدمة المدنية المتبعة» واللوائح والاعتمادات المالية, 
ويستهدف المصلحة العامة ويساير الخطط العامة للدولة ويحسن الإدارة 
بصفة عامة. 

ومن أمثلة أجهزة الرقابة الركزية الخارجية: ديوان الخدمة الدنية, 
ديوان المحاسبة في ال مملكة الأردنية الهاشمية ديوان اطراقبة العامة في ا مملكة 
العربية السعودية. 

إذا كنا قد وقفنا على العديد من التقسيمات التي تحكم موضوع أنواع 
الرقابة» فإنه قد يكون من الجدير بنا أن نستكمل الصورة لنتناول بالتفصيل 
دراسة الرقابة في عمل الجهاز الحكومي وفقاً لموقع الجهاز الذي بمارسها. 
تنقسم أنواع الرقابة على عمل الجهاز الإداري الحكومي عموماً إلى 
نوعين: 

تمارس من داخل الجهاز نفسه عن طريق الأدوات والوسائل 1367021 
1 رقابة داخلية الرقابية التي كنا قد أشرنا إليها. ومهمة الرقابة 
الداخلية التأكد من مطابقة سير العمل وإجراءاته للأهداف القررة مسبقاً 
ومحاولته الكشف عن الانحرافات والأخطاء والتحري معرفة أسبابها واتخاذ 
القرارات والإجراءات اللازمة لتصحيحها. 
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آما النوع الآخر فهو الرقابة الخارجية التي تمارس عن طریق آجهزة 
الرقابة الادارية واطالية المستقلة وا متخصصة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية. 
ومهمة الرقابة الخارجية عادة تنصرف على الأمور التعلقة بالسياسة العامة 
والقانون والنواحي امالية. وهعنی آخر تکون مهمة الرقابة الخارجية هي 
التأکد من شرعية وقوانین التصرفات من خلال ضمان التزام القوانین المعمول 
بها ونظم الخدمة التبعةء واللوائح والاعتمادات امالية. 

ویری مارشال دمموك أن الرقابة الداخلية والخارجية محاولة لتحدید 
المساءلة الادارية في نطاق استعمال السلطة الوظيفية. 

وخلاصة القول أن الغرض من كلا النوعین من الرقابة (الداخلية 
والخارجیة) هو محاسبة ال موظفين في الأجهزة الحکومية على الكيفية التي 
يؤدون بها أعمالهم. أما الفرق الرئيسي بينهما هو أن الرقابة الداخلية تمارس 
من قبل الموظفين والرؤساء وا مشرفين أنفسهم دونما تدخل من خارج السلطة 
التنفيذية والإدارية» وهي تعنى بالتالي بمشاكل كفاية الأداء في جميع الأجهزة 
الحكومية. 

أما بالنسبة للرقابة الخارجية فهي في الحقيقة ذات طابع سياسي وقانوني 
في معظم الأحيان وتمارس من قبل المحاكم القضائية والسلطة التشريعية 
وا مواطنين. وهي تختص أساساً بقانونية تصرفات الموظفين ومدى استجابتهم 
وتمسكهم بالوسائل التي تضمن الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول 
بها في الأجهزة الحكومية حتى لا تنتقل السلطة التشر-يعية والقضائية 
بالتدريج إلى أيدي البيروقراطيين. 
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والیکم بعد الشرح لهذا التصنیف 
أولاً: الرقابة الداخلية 

يقصد بالرقابة الداخلية آنواع الرقابة التي تمارسها كل منظمة بنفسها 
على وجه نشاطاتها التي تؤديهاء ومعنی آخر فهي تلك الأساليب والسیاسات 
الرقابية التي یتوصل إليها الرؤساء الاداریون لضمان تنفیذ التعلیمات والأوامر 
الصادرة إلى مرؤوسيهم» أي الرقابة النابعة من الجهاز الاداري الحكومي نفسه 
على العمل المؤدى فیه. ویکون من حق هولاء الروساء (محاسبة مرژوسیهم 
عن الأخطاء التي برتکبونها واتخاذ الاجراءات الكافية بتصحیحها). والرقابة 
الداخلية تمتد عادة إلى جمیع العملیات التي تؤديها النظمة. كما تمتد خلال 
مستويات التنظيم المختلفة. لذا يطلق البعض عليها اسم الرقابة الرئيسية 
حيث تقوم الدوائر الرئاسية همارسة رقابتها وتدقيقها وملاحظتها لنشاطات 
وقرارات الوحدة التابعة لها والتي تأت دونها في السلم الإداري. 

وتعتبر الرقابة الداخلية في إحدى وجوهها رقابة ذاتية لأن التنظيمات 
نفسها هي التي تراقب آدائها وتقدر إنجازها في ضوء المقاييس والمعايير 
المحددة التي تضعها هي لنفسها. ولهذه الرقابة أهميتها نظراً لصدورها عن 
الإدارة ذاتها ويمكن أن تحقق نتائج فعالة تعجز الأنواع الأخرى من الرقابة 
عن تحقيقها لأنها أكثر خبرة ودراية من غيرها بالأخطاء وأقدر على تصحيحهاء 
وان كان البعض يرى عدم جديتها نظراً لصعوبة مراقبة النفس, الا أننا نرى 
أن الرقابة الذاتية هکن أن تحقق الجدية والفائدة المتوخاة إذا كانت هذه 
الرقابة صادرة عن إيمان بأهمية وفائدة النقد الذاتي والواعي الأكيد 
با مسؤولية الذاتية نتيجة اندفاع داخلي 
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دون خوف من عقاب أو طمع في جزاء أو نتيجة ضغط خارجي أو 
اکراه أو إجبار. 

ومن هنا فإن الرقابة باعتبارها إحدى الوظائف الاستراتيجية الحساسة 
داخل الجهاز الاداري تتطلب فهماً مرناً وشاملاً لاعتباراتها السلوكية والإنسانية 
التي تؤثر في العلاقات بين الأفراد العاملين في المنظمة وفي طرق أدائهم. 
فالرقابة المتشددة (أو الرقابة السلبية) التي تستخدم الخوف والعقاب 
والإكراه والإجبار والتهديد بقوة السلطة والجزاءات الرسمية تخلق عدم الثقة 
بين الرئيس وا مرؤوس مما يؤدي بالتالي إلى تهرب ال مرؤوس وتنصله من 
مسؤولية أداء عمله خوفاً من الوقوع في أخطاء. 

وعلى ذلك فان المفهوم السليم للرقابة من أجل تحقيق الأداء الجيد 
يعتمد على مشاركة الأفراد ال معنيين ومدى قناعتهم بعدالة مقاييس الأداء 
حتى إذا أدركوا أن الرقابة ما هي إلا أداة لتحسين مستوى أدائهم وتقدمهم 
وزيادة فرصتهم في المكافآت والترقيات كانوا أكثر تقبلاً لها. فالرقابة ليست 
مصيدة تصيد الأخطاء معاقبة مرتكبيها بقدر ما هي أداة لتشجيع المبادأة 
وحفز الأفراد على العمل ورفع الكفاية الإنتاجية لهم ومساعدتهم في تحديد 
الأهداف والوسائل وال معايير بالاشتراك مع رؤسائهم وكذلك تحديد طريقة 
التنفيذ وتحديد المسؤوليات والواجبات لكل من الرؤساء والمرؤوسين أثناء 
عملية التنفيذ وهذه هي إحدى أهداف أسلوب الإدارة بالهدف كأداة رقابية 
يقوم الرئيس والمرؤوس بقياس النتائج طبقاً للمعايير التي حددوها سوياً ثم 
يناقش مواطن القوة والضعف في الأداة» وكيفية تفادي المشكلات في المستقبل 
أما عن الأغراض التي تحققها الرقابة الداخلية في المنظمة فهي تتمثل باختصار 
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في مراقبة الأعمال الجارية فیهاء آحکام مسارها في الاتجاه الصحیح» حتی 
تحقق الأهداف الرسومة لها. هذا وقد لخص بعض علماء الادارة مهام الرقابة 
الداخلية هفهومها الشامل على النحو التالي: 
1. تقييم آوجه الرقابة في مختلف نشاطات النظمة والعمل على جعلها أكثر 
كفاءة وآقل قدر من التکالیف. 
2 فحص مدی تطابق نشاطات النظمة مع السیاسات والاجراءات 
املوضوعة. 
3. المحافظة على آصول النظمة ومنع التلاعب بها أو سرقتها أو إتلافها 
وکشف مواطن الخلل التي تؤدي إلى ذلك. 
4 تقیم درجة دقة وصحة وشمولية امعلومات الادارية التي يتم توفیرها في 
داخل اطنظمة. 
5. تقیم درجة کفاءة الأداء الاداري ما في ذلك الاقتصاد والكفاية في استخدام 
موارد النظم وکذلك درجة الکفاءة في تحقیق الأهداف. 
6 اقتراح أي تحسینات في طريقة آداء النظمة طهامها. 
وعلی أي حال. فسنحاول في القسم التالي الاشارة إلى ثلاث آنواع رئيسية 
للرقابة الداخلية هي: الرقابة الرتيسية الرقابة الوصائية. ورقابة الأجهزة 
ا متخصصة. ۱ 
وفيما يلي عرض أنواع الرقابة الداخلية: 
أولاً- الرقابة الرئاسية 
يطلق على الرقابة التي بمارسها الرئيس (مثل: الوزيرء وكيل الوزارق 
المدير» كبار الموظفين) على مرءوسيه اسم الرقابة الرئاسية أو 
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الرقابة التسلسلية ابتداء من الرئیس في قمة الهرم الاداري وانتهاء 
بالستویات الادارة الدنیا). (وتخول السلطة الرئاسية للرئیس جملة 
اختصاصات هارسها على مرءوسیهم من آوامر وتعلیمات داخلية ومنشورات 
وکتب دورية بهدف توجیه وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الاداري 
الحكومي. كما تشمل الرقابة على الأعمال سلطة التعقیب» ومن صورها حق 
الرئیس في إقرار آعمال مرء‌وسیه أو وقفها أو إلغائها أو تعدیل آثارها أو 
سحب قراراتهم أو الحلول محلهم في مباشرة أدائهم). وللرئيس في ممارسة 
هذه السلطات أن يراقب قرارات مرءوسيه ليس فقط من ناحية المشروعية 
وإنما كذلك من حيث الملاءمة. أي أنه له أن يلغي قرارات مرءوسيه ويسحبها 
ويعدلها.. الخ لأسباب تصل بمملائمات العمل الإداريء حتى ولو كانت مشروعة. 
وقد يكون هذا من المفيد هناء أن نورد وسائل الرقابة الرئاسيةء التي تنقسم 
إلى قسمين هما: 

1. الرقابة على الأشخاص: 

يتمتع الرئيس الإداري الأعلى في قمة الهرم الإداري بالسلطات التالية: 

أ. سلطة التنظيم الداخلي لإدارته مع اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة 
ا متعلقة بالموظفين وتوزيع العملء والاختصاصات والصلاحيات الوظيفة 
المتناسب مع ال مسؤوليات. والعناية بالسلوك الوظيفي من أجل رفع 
مستوى القيم والمثل لدى الموظف وذلك لتفهم مهام وظيفته ويجوز 
للرئيس تفويض صلاحياته بهذا الشأن لوكيل الوزارة وكبار الموظفين. 

ب. التأديب» وتعني سلطة توقيع الجزاء التأديبي المناسب على مرءوسيه 
الذين يخالفون الواجبات الوظيفية في حدود القوانين والأنظمة 
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المرعية. ویتم ذلك من خلال الانذار أو الحسم من الراتب. أو توقیف 
الزيادة السنوية لسنة أو آکثر. 

ج. إصدار التعلیمات الشفهية والكتابية من أجل تعریف المرءوسين ها يجب 
وما لا يجب بغرض تيسير العمل الاداري على آحسن وجه. والجدیر 
بالذکر إن إصدار التعلیمات تعتبر وسيلة فعلية من وسائل الرقابة على 
الأشخاص في مجال السلوك الوظيفي. 


2 الرقابة على الأعمال 

یتمتع الرئیس الاداري ‏ قمة الهرم الاداري بسلطة الرقابة على أعمال 
موظفي إدارته وهارس الرئیس الاداري في قمة الهرم هذه السلطات من خلال 
الوسائل التالية: 

أ. الاشراف الاداري. 

ب. التفتیش الدوري الفاجی. 

ج. التقاریر الادارية بأنواعها. 

د. فحص الشكاوي. وکلها تتعلق بأعمال الوظفین. هذا وقد قمنا بشرح 
الوسائل هذه بالتفصیل فقط ضمن الجزء الخاص بوسائل الرقابة الادارية 
على الأعمال. 

من الطبيعي والحال هذه أن ينتج عن السلطة التسلسلية هذه لترتب 
مسؤولية الرئيس عن آعمال مرءوسيه وبالتالي عدم تمكنه التهرب من هذه 
السوولية» فالرئيس مسؤول عن التأكد من حسن سير العمل ومن أن 
تعليماته وتوجيهاته وقراراته وكذلك التعليمات والتوجيهات الصادرة من 
رؤسائه منفذة بصورة مرضية» وفي حال تعذره لممارسة هذا النوع من الرقابة 


حينئذ يصبح وجود وحدة داخلية تمارس الرقابة أمراً في غاية 
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الأهمية. وفي هذه الحالة تقوم الوحدة الداخلية للرقابة همارسة هذا 
النوع من الرقابة وترفع تقاریرها إلى الرئیس الذي تتبعه لاتخاذ القرارات 
والاجراءات اللازمة بشآنها. 

ويجري الرئیس رقابته بطرق مختلفة منها 

1. الرقابة الشاملة بحیث تشمل رقابته جمیع الأعمال الموكولة إلى مرءوسيه. 

2 الرقابة الجزئية بحیث تستهدف رقابته قسماً معيناً من الأعمال الموكلة 
إلى مرءوسیه. 

3. الرقابة الخاطفة التي يقوم بها الرئیس يومياً وساعة يشاء ومن شأنها 
إشعار المرؤوسين بالوجود الدائم والفاعل لرئيسهم ومساهمته معهم في 
تحمل المسؤوليات. 

أما الأساليب التي يستخدمها الرئيس في الرقابة على مرءوسيه فيمكن 
تلخيصها كالتالي: 

أ. التحليل الدقيق للأهداف. 

ب. وضع معدلات للأداء. 

ج. دراسة النماذج والحالات» والقياس عليها للوقوف على نواحي الاختلاف 
إن وجد. 

د. الإحصاءات التقارير التي تحوي ا معلومات المتحصلة نتيجة عمليات 

ه. تقسم العملية الإدارية إلى مكونات مختلفة: القيادق اتخاذ القرارات» 
الاتصالات...الخ» ورقابة كل هذه العناصر. 
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ومن خلال هذه الأسالیب المختلفة فان آهداف الرقابة الرئيسية تتمثل 

قي: 

أ. الوقوف على المعلومات الأساسية بصورة عاجلة. 

ب. الحصول على هذه المعلومات في شكل جداول إحصائية ورسومات بيانية 

تعكس الصورة العامة بجلاء. 

ج. عمل المقارنات بين النتائج التي تحصل عليها في ميادين مختلفة. 

د. استبعاد أنواع الرقابة غير المجدية أو التي لا توجد حاجة ماسة إليها. 

ثانياً: الرقابة الوصائية 

تكلمنا فيما سبق عن الرقابة الرئاسية (أو التسلسلية) التي بمارسها 

الرئيس على أعمال مرءوسيه. والآن سوف نتكلم عن الرقابة الوصائية التي 
تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية الإقليمية أو المرفقة (مثل: 
البلديات والمؤسسات العامة والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري) وعلى 
الرغم من أنها تتمتع بالاستقلالية الا آنها تخضع لنوع من الرقابة تمارسها 
عليها الإدارة المركزية اصطلاح على تسميتها بالوصاية الإدارية أو الرقابة 
الوصائية والجدير بالذكر أن المؤسسات العامة هي مشروعات حكومية 
خدمية واقتصادية لها شخصية معنوية تمكنها من إدارة شؤونها بأساليب 
ونظم تختلف عن تلك المعتمدة في إدارة الوزارات والمديريات العامة التابعة 
لها بسبب طبيعة نشاطاتها التي تمارسها. وقد أطلق على إدارة هذه 
المشروعات اسم اللامركزية المرفقة نظراً لنقل اختصاصات إداراتها من الأجهزة 
المركزية التقليدية إلى مجالس إدارة مستقلة تتولى ذلك نيابة عنها. وأما الإدارة 
المحلية (أو اللامركزية الجغرافية أو إدارة الإقليم والمحافظات) 
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فتظهر عندما تلجأ الدول إلى توزیع الوظيفة الادارية بين الحكومة 
امرکزية وبين الهيئة المحلية. وتشمل الرقابة الوصائية حق السلطة امركزية في 
تصدیق قرارات الهيئة اللامركزية والحلول محلها استثناء وحلها أو ایقافها عن 
العمل وغيرها من الصلاحیات املحددة بصورة دقيقة في القوانین والأنظمة 


النافذة. 


ثالثاً: الرقابة التخصصة 

سبق لنا أن نوهنا أن مهام الادارات العامة تطورت وتعاقدت نتيجة 
دورها الهام في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب وظائفها 
التقليدية فأصبحت إدارة المنظمات العامة أكثر تعقيداً مما كان عليه الحال 
سابقاً. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا النمو أن استوجب ضرورة وجود متابعة 
فعلة ومتخصصة في أوجه النشاط المختلفة والتنسيق بينها ورقابتها للتأكد من 
سير العمل وتنفيذ السياسات التي تقررت مسبقاً ها يحقق الصالح العام 
والتحقق من حسن استخدام اموارد البشرية. 

ومع تعاظم دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ازدادت 
مسؤولية أجهزة الإدارة العامة نتيجة تضخم أعمالها وتعقدهاء مما أدى على 
ضرورة وجود تخصص وتقنية ومتابعة لأعمالها تتعدى في معظم الأحيان 
قدرة الرؤساء على ممارسة وظائفهم الرئيسية بكفاءة وفاعلية ومن هنا 
أوجدت معظم الأجهزة الإدارية العامة أجهزة داخلية متخصصة فيها عناصر 
بشرية فنية لازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على سير العمل في 
ا منظمات للتأكد من تنفيذ السياسات المقررة مسبقاً. ولتحقيق الكفاية 
الإنتاجية في القطاع العام. وتعمل هذه الأجهزة الداخلية للرقابة والتفتيش 
عملاً موازياً مع مستويات السلطة الرسمية 
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لتعزیز هذه السلطة وتزید حیویتها. ومن الأمثلة على مثل هذه 
الأجهزة ا لمتخصصة للرقابة والتفتیش: دیوان الخدمة الدنية» دیوان 
الحاسبة. وزارة امالية. ومن العروف أن هذه الأْجهزة تحمل آسماء مختلفة 
ومتعددة تختلف باختلاف الأنظمة الطبقة طعیار الرقابة الداخلية لغرض 
مراجعة القوائم امالية. 
الإطار النظري للمعیار 
آهمية الرقابة الداخلية: 

لقیت الرقابة الداخلية اهتماماً كبيراً من الراجعن وإدارات ال منشآت 
الاقتصادية منذ آمد طویل وذلك للأسباب التالية: 

1. تعقد وتشعب نطاق الأعمال جعل الادارة تعتمد على التقاریر والتحلیلات 
لأحكام الرقابة على العملیات. 

2 الضبط الداخلي والفحص المتأصل في الرقابة الداخلية يقلل من مخاطر 
الضغط البشري واحتمال الأخطاء والخش. 

3 من الستحیل أن یقوم ال مراجع مراجعة داخل المنشأة بطريقة اقتصادية 
بدون الاعتماد على الرقابة الداخلية للعمیل. 

4 كذلك زاد اهتمام الجهات الرقابية بالرقابة الداخلية للمنشآت الاقتصادية 
للتحقق من التزامها باللوائح والقوانین ذات العلاقة. ازداد هذا الاهتمام 
مع مرور الزمن والدلیل على ذلك أنه استنت عدة قوانین ومعايير: في 
الولایات التحدة الأمريكية وبريطانياء مثلاء تحدد مسوولية اطراجع 
الداخلي نحو تقییم الرقابة الداخلية لأغراض تخطیط المراجعة وتصمیم 
پرامج الراجعة التي تمكنه من تقلیل 
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مخاطر المراجعة وابداء الرآي المهني السلیم. وکذلك آسندت عدة قوانين 
تلزم الشرکات التداولة آسهمها في آسواق الأوراق امالية بأن یکون لها 
نظم رقابة داخلية فعالة. 
إن للمراجع الخارجي مسوولیات مهنية وقانونية تحتم عليه ممارسة 
الحرص المهني اللازم في عملية الراجعة لابداء الراي الهني عن القوائم امالية 
وایصال نقاط الضعف عن الرقابة الداخلية لمجلس الادارة ولجنة اطراجعة 
والجهات الرقابیة ذات العلاقة. 
تعریف الرقابة الداخلية 
تم تعریف الرقابة الداخلية في العیار الأمريكي (78 545) على النحو 
التالي: 
الرقابة الداخلية هي عملية: ينفذها مجلس الإدارة وإدارة المنشأة 


التالية: 


1. الثقة في التقارير امالية. 

2 الالتزام بالقوانين واللوائح اطلامة. 

3. فعالية وكفاءة العمليات. 

4. إن الرقابة الداخلية تشتمل على أمور أكثر من الأمور ذات العلاقة 
ا مباشرة بوظائف النظام المحاسبي والتقارير المالية وهذا يضع على 
امراجع مسؤولية تحديد الأجزاء ال ملائمة لمراجعة القوائم اطالية. 

مكونات الرقابة الداخلية 
لتحديد إطار الرقابة الداخلية لتحقيق آهداف المنشأة, قام المعيار 
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الأمريي (78 58485) بتحدید الکونات الخمسة التالية للرقابة الداخلية 
وهي: 
1. بيئة الرقابة . 
2 تقييم الخاطر. 
3. المعلومات والاتصال. 
4. آنشطة الرقابة. 
5. مراقبة الأداء. 
إن بيئة الرقابة تمثل الأساس للرقابة الداخلية في المنشأة وتوثر على 
الوعي الرقابي لمنتسبيها وهي الأساس لكل مكونات الرقابة الداخلية بتزويد 
الانضباط والإطار العام لذلك. وهناك عدة عوامل لبيئة الرقابة وردت في 
ا معيار الأمريكي (78 545): 
1. الأمانة والقيم الأخلاقية. 
2 الالتزام بالكفاءة. 
3. اشتراك مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في المسؤولية. 
4. فلسفة الإدارة وطريقة قيامها بعملها. 
5. الهيكل التنظيمي. 
6. توزيع السلطة والمسؤولية. 
7 السياسات والممارسات الخاصة باموارد البشرية. 


عن نظام المعلومات الملائم يهدف إلى إضفاء آشار المعيار الأمريكي 
(78 585) الثقة في التقارير الماليةء والذي يتضمن النظام الأساسين ويتكون 
من طرق وسجلات لتحديد وتجميع وتحليل وتصنيف وتسجيل 
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واٍشهار معاملات المنشأة مع المحافظة على الأصول والالتزامات ذات 
العلاقة. والاتصال يتضمن التزويد بفهم واضح عن الأدوار والمسؤوليات 
الفردية المتعلقة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية. كذلك فإن دليل 
السياسات ودليل التقارير المالية والمحاسبية ودليل الحسابات هي من 
مكونات المعلومات والاتصال. وهذا يعني أن التركيز الرئيسي للنظام المحاسبي 
هو على العاملات المالية من النواحي التالية: 

1. الوجود أو الحدوث. 

2 الحقوق والالتزامات. 

3. الاکتمال. 

4. التقویم. 

5. العرض والافصاح. 

إن الرقابة الداخلية كما ذکرناها آنفاً تزود بتأکید معقول (ولیس مطلق) 
للادارة ومجلس الادارة بآن آهداف المنشأة ستتحقق. السبب لهذا یتضمن 
محدودیات ملازمة في الرقابة الداخلية مثل: 

1. آخطاء حكمية (11015 :)[ıdgment‏ رما تفشل الادارة واطوظفون 
آحیاناً في اتخاذ القرارات الحكيمة أو أداء امهم الروتينية نسبة لعدم 
اکتمال العلومات. أو ضيق الزمن أو أية ضغوط آخری. 

2. الانهيار (82621210572): رها ينجم انهيار نظم الرقابة عن فهم ال موظفين 
الخاطئ للتعليمات أو ارتکاب أخطاء نتيجة للإهمالء عدم التركيز 
والاعیاء التغيرات المؤقتة أو الدائمة في الموظفين أو في النظم الإجراءات. 
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3. التواطؤ (00115102): قیام موظف أو موظفین بابطال الرقابة الداخلية 
بالتواطؤ مع آطراف خارج أو داخل المنشأة. 

4- تخطي الإدارة للإجراءات الرقابية :(Management Override)‏ رما 
تقوم الإدارة بتجاوز السياسات والإجراءات المعتمدة لتحقيق أهداف غير 
قانونية أو لتحقيق مصلحة ذاتية أو تحريف المعلومات. 

5. احتمال تقادم السياسات والإجراءات بشكل كاف نسبة لتغير الأحوال أو 
أن يتدهور تطبيق الإجراءات مع مرور الزمن. 

6 أن لا تتعدى تكلفة الرقابة الداخلية الخسائر الحتملة عن عدم 
وجودها. هذه العوامل تشير إلى أنه لا يمكن للمراجع أن يتحصل على 
كافة أدلة الإثبات لأغراض المراجعة من الاختبارات الرقابية. 

إن تقييم المخاطر الرقابية على حد أقل من الأقصى يتطلب الآي: 

1. تحديد الإجراءات الرقابية الملائمة لتأكيدات معينة من ا محتمل أن تمنع أو 
تكتشف التحريفات المهمة في تلك التأكيدات. 

2. أداء اختبارات رقابية لتقويم فعالية هذه الإجراءات. 


ثانياً: الرقابة الخارجية 

إذا كنا قد أشرنا في السابق إلى الرقابة الداخلية التي تمارسها كل منظمة 
بنفسها على أوجه نشاطاتها التي تؤديهاء فأننا سنحاول في الجزء التالي التعرف 
على الرقابة الخارجية التي تمارسها جهات متخصصة ومستقلة عن الادارق وأنا 
نعرض طفاهيمها ثم نتصدى بعد ذلك لمناقشة أنواعها واجهات التي تمارسها. 


Sls 


الفصل الثاني 


ومن الأمور التي يتعين علینا أن نؤكد علیها في بداية هذا التحلیل» هي 
أنه على الرغم من اختلاف المصادر التي تمارس الرقابة الداخلية» وشموليتهاء 
والكيفية التي تتم بها ألا إن هذه العوامل لا تقلل أبداً من أهمية الرقابة 
الداخلية إذا كانت على درجة عالية من الإتقان ما يكفل حسن الأداء. 

ومما لاشك فيه إن الإتقان وحسن الأداء يآتي من الإحساس الديني 
وتقديس الواجب لدى الرئيس وال مرؤوس وبدون ذلك الإحساس فان وسائل 
الرقابة قد تعجز عن معرفة بواعث الموظف ونواياه. فإذا لم تكن هذه 
البواعث والنوايا محكمة بالتربية الدينية السليمة فقد الموظف أسمى 
الضوابط والمعايير التي تدفعها إلى الإخلاص والتفاني في عملة بغض النظر عن 
مدى الثواب الأدبي أو المادي الذي قد يتحقق في نهاية المطاف. كل ذلك له 
الأثر القوي على إتقان الموظف لعمله وحسن الأداء وبالتالي لا حاجة لرقابة 
أخرى خارجية. 

ومن الأمور التي يتعين علينا أن نقف عليها مبدئيا أيضاً مهمة الرقابة 
الخارجية التي لا تخرج في إطارها العام عن مباشرة الرقابة على نوع معين من 
النشاط (مثل: الرقابة على الميزانية والشؤون الالية أو الأمور التي تتعلق 
بالسياسة العامة والقانون...إلخ) تكون في العادة شاملة غير تفصيلية بما يكفل 
ضمان المنظمة التزام القوانين المعمول بهاء ونظام الخدمة المدنية المتبع 
وللوائح والأنظمة والاعتمادات المالية فان الرقابة الخارجية لا تهتم برقابة 
التصاميم الهندسية لبناء أبنية الدوائر الحكومية أو مختبرات أو أجهزة التبريد 
والحرارة...إلخ بقد ما تهتم بعدم مخالفة الجهاز الإداري للمنظمة عدم 
مخالفته للقوانين ومسايرة الخطط العامة لدولة وحسن الإدارة بصفة عامة. 
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وإذا ما ترکنا ذلك جانباً لوجدنا أن هناك نوع من التأکید المستمر حول 
ضرورة الرقابة الخارجية. فیقول البعض أن ممارسة الرقابة من جهة مستقاة 
عن جهة الادارة آمر یکفل جدیتها وفاعلیتهاء وإن كان الآخرون ینتقدون 
الرقابة الخارجية مقولة احتمال تعددها وتکرار آعمالها فضلاً عن احتمال 
انصرافها عن التوجیه والارشاد إلى التعییب والانتقاد. ویضیفون إن تحقیق 
هذه الاحتمالات لا يرجع إلى عيوب في الرقابة الخارجية ذاتها ولاكنة يرجع إلى 

وليس أدل على ذلك من اتجاه أغلب الدول المعاصرة إلى الأخذ بنظام 
الرقابة الخارجية تقديراً لمزاياها ومن التبريرات الأخرى التي تذكر في هذا 
الشأن أن أساليب العمل بأجهزة الرقابة الخارجية المركزية قد تطورت. فلم 
تعد مهمتها مقصورة على مجرد الرقابة والتفتیش, وإنما امتدت إلى النواحي 
الإيجابية البناءق» ومن ذلك القيم بالبحوث والدراسات ودراسة المشكلات 
وتحليلها والوقوف على أسبابها. كل ذلك يهدف إلى مساعدة الأجهزة 
الحكومية على تحقيق أهدافهاء وإزالة العقبات في سبيلهاء وترشيد عملية 
وضع السیاسات. وتحسين الأداءء وتبسيط الإجراءات. أما في ا مملكة الأردنية 
الهاشمية فهناك ديوان الموظفينء وديوان المحاسبة. 

بعد أن استعرضنا بإيجاز مفهوم الرقابة الخارجية وأهدافها عددنا بعض 
الأجهزة المركزية التي تمارسهاء يبقى أن نذكر أن هنالك أنواع مختلفة لها. لذاء 
فإننا سوف نحاول أن نقدم تحليلاً لها في الجزء التالي. 

وفيما يلي تحليلاً موجزاً لأهم أنواع الرقابة الخارجية التي تخضع لها 
أجهزة الإدارة العامة. 
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أولاً: الرقابة التشريعية 08۲01 :Legislative‏ 

تمثل رقابة السلطة التشريعية (أو الرقابة البرلمانية) المظهر الأول والأهم 
من مظاهر الرقابة الخارجية على ا منظمات والمصالح الحكومية. يعود السبب 
في ذلك إلى أن أعضاء السلطة التشريعية تستمد سلطتهاء لمراقبة أعمال 
السلطة التنفيذية» من أنها الفئة المثلة الشرعية لإرادة ا مجتمع والفاوضات 
للتعبير عن رغبته. ومن هنا فإن أهميها هي التي تتولى الرقابة على أعمال 
الإدارة العامة في الأمور المالية والسياسية والقانونية وغيرهاء وهي التي تحقق 
بأي إجراء من إجراءاتها وفي أي صورة من صوريها وذلك للتأكد من احترامها 
للقوانين وعدم تعسفها في استعمال سلطاتها الممنوحة لها لتنفيذ تلك القوانين. 
ونأخذ هذه الرقابة على أعمال الإدارة العامة صور متعددة منها:- 

1. الرقابة على اليزانية أو الرقابة على الاعتمادات المالية التي تتخصص لعمل 
الإدارة التنفيذية خلال سنة الميزانية. كضمان بأن مشروع الطميزانية الذي 
تتقدم به الحکومة. والذي لا يخرج في طبيعته الأساسية عن كونه خطة 
أو برنامج عمل تفصيلي عن فترة زمنية محددة. هثل أفضل الخطط 
وأكثرها مقدرة على تحقيق الصالح العام. 

2 الرقابة على الإدارة العامة من خلال لجنة تضم عضويتها عددا من أفراد 
البرلمان تكون وضيفتها الأساسية تحري الكيفية التي تفسر بها التشر_يعات 
المفوضة للحكومة التي أصدرتها السلطة التشريعية وأنه ليس هنالك 
تجاوز لضمان التشريع سواء بطريقة التعمد أو الخطأ أو إلى ما غير ذلك 
من الاحتمالات التي يمكن أن تصاحب أي اجتهاد في تفسير نص معينء أو 
تفسير الحدود الناسبة لتطبيقهاء 
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ورفع تقاریر بذلك إلى الجلس النيابي السوول لاتخاذ الاجراء‌ات اللازمة بهذا 
الشأن. 

3. الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال حق النواب في تقديم 
الاستجوابات والأسئلة للوزراء عن أي مسائلة تتعلق بوزارتهم وواجب 
الوزارة في تقديم أجوبة عن تلك الأسئلة: وتهدف هذه الأسئلة إلى 
الحصول على بيانات محددة عن بعض الأمور ثم يتولى الوزراء ا مختصون 
بحثها ودراستها مع كبار ال مسؤولين في وزارتهم وإعداد الرد المناسب 
بشأنها. وتعتبر هذه الطريقة أداة هامة تستخدم في جذب الاهتمام إلى 
بعض الأخطاء الحادثة في عمل الجهاز الحكوميء أو لفت النظر إلى 
مظاهر سوء استخدام السلطة أو التعبير عن مشاكل الناس وتظلمهم من 
أوضاع حكومية معينة. 

4. الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال حق أعضاء البر مان في التحقيق 
المباشر بأية شكوى تصلهم من ناخبيهم على أي جهاز أو إدارية حكومية. 

5. الرقابة البرمانية من خلال آعمال اللجنة البرطانية المتخصصة في النشاطات 
الرئيسية للدولة مثل لجنة الشؤون امالیة. لجنة الشؤون الخارجة. لجنة 
الدفاع...الخ. 

وإذا كانت إجراءات الرقابة الرطانية بشکلها السابق تعد أكثر انطباقا 
على آوضاع الحكومة البربلانية. فان هذه الرقابة تنحو في ضل آنظمة الحکم 
الرئاسي لأن تأخذ بالاضافة إلى بعض الطرق والوسائل التي سبق وذکرناها؛ 
الصور التالية: 

1. قد يلجأ البرلمان كما هو الحال في الكونجرس الأمريكي إلى تحديد 
الواجبات والسلطات ال مخصصة لجهاز التنفيذي في أمور معينة 


-55 - 


الفصل الثاني 


عن طریق التشریعات. كما أنه سیصدر بعض القوانین التي یتضمنها تحديداً 
للسیاسات والاجراءات ونضم العمل التي تتعین على هذا الجهاز اتباعها 
والتقید بها. 

2 للبریلان الحق في تشکیل لجان استقصاء وتحري للحقائق التي تتکون 
عضویتها من بعض آعضائه. وذلك للبحث في تصرفات بعض السوولین في 
أي قطاع من قطاعات العمل الحكومي, ویکون من حق هذه اللجان 
استدعاء أي موظف للادلاء بشهادته أمامهاء أو الدفاع عن نفسه إزاء 
النسوبة الیه. 

3. سلطة البرطان في مقاضاة الادارة التنفيذية وتوجیه الاتهامات إلى رئيس 
الجمهورية. إذا ما رأى في مسلکه خروجاً عن امبادی الدستورية القررة. 
وخبر مثال على ذلك ما حدث في الولایات التحدة الأمريكية عندما عين 
الکونجرس الأمريكي لجنة خاصة من أعضائه للتحقیق مع الرئیس 
نیکسون في فضائح وترغیب مما دفعته إلى الاستقالة من منصبه قبل 
انتهاء فتراته المحددة للرئاسة. 

ومن وسائل الرقابة التشريعية الأخرى على عمل الجهاز التنفيذي في 
الدولة نظام الفاوضة البررمانية وهکن التعرف على هذا النوع من الرقابة 
كالتالي: 

ا مراقبة البرلمانية أو مأمور التحريات أو المحتسب وهو نوع آخر من 
أنواع الرقابة التشريعية على عمل الجهاز الإداري الحكومي. وقد ظهر هذا 
النوع من الرقابة في السويد منذ عام 1809م حيث آقر البرلان في ذلك العام 
دستوراً جدیدا لازال قانئماً رغم ما جرى عليه من تعديلات عديدة. 
والإمبدزمان هو شخص يتم اختياره في العادة من الشخصيات امرموقة في 
الجتمع بواسطة البررمان في وظيفة قضائية عليها طدة أربع 
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سنوات. وهو يختار موظفیه بنفسه فیصبحون دامین في وظاتفهم ولا 
یتغیرون بتغير امراقب على أن یکون آحدهم على الأقل من السلك القضائي. 
وی مقدور الراقب البرلماني أن یفوض سلطاته التحقيقية إلى من ينوب عنه 
وذلك مثل عندما یکون في رحلة تفقدية ولاكنة لا يستطيع أن یفوض لغيره 
سلطة اتخاذ القرارات في غیابه. 

وحتی یستطیع الراقب البرلماني أن ارس عمله في النظر في القضية 
المعروضة فقد خوله البرلان الصلاحیات الكافية للوصول إلى الوثائق 
والسجلات الرسمية مهما كانت سریتها. آما مهام اطراقبة البرطانبة فتتمثل في 
فحص شكاوي الأشخاص الطبیعیین وتظلما تهم التعلقة بالعمل الجاري في 
الجهاز الحکومي واقتراح ما تقتضیه کل حالة من علاج» كما أنه پتمتع بسلطة 
البحث والتحري في أي عمل الاداري في الجهاز الاداري الحکومي. فیقدم 
المراقب البرلاني (آو الامبدزمان) ومعاونیه (آو جهاز الامب‌دزمان) بالبحث 
والتحریات والتحقیق في هذه الشكاوي ثم يقدم توصیاته للادارة ا معنية. كما 
أنه يقدم تقریراً سنوياً للبرلمان متضمن الأعمال التي قام بالتحقیق فیها 
وتوصياتها في تحسين وتطور العمل الإداري في الجهاز الحكومي. ومن بين 
الأمور التي ينظر فيها الإمبدزمان بالإضافة إلى ما سبق الشكاوي التي تتعلق 
بتعقيد الإجراءات الإدارية التي تسبب التأخير في إنجاز الأعمال أو الإزعاج أو 
سوء ال معاملة أو الانتظار الطويل أو التنقل بين دوائر مختلفة في أماكن 
متعدده. 

آما الإجراءات التي يتبعها المراقب البرلماني عند وصول شكوى إلى مكتبة 
فإنه يطلب إلى الجهة الإدارية ذات العلاقة موافاتها بالمستنداتء والوثائق 
المتعلقة هوضوع الشکوی, ثم ينظر ويبت فيها غالباً على ضوء 
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هذه الستندات» فان تعذر ذلك طلب ایضاحاً مکتوباً عنها من الجهة 
الإدارية أو الوظف الختص وهو ما يتم على وجه السرعة والجدیر بالذکر أن 
المواطن صاحب الشکوی لا یحتاج إلى الاستعانة هحام أو غبره لتقدیم شکواه 
إلى المراقب البرلماني. وكذلك فان المراقب البرطاني یباشر وضیفته الرقابیة عن 
طريق الزيارات التفتيشية المحلية. وتعتبر ا ملاحظات التي تعلن له خلالها من 
أهم مصادر المعلومات بشان حالات الخطأ والإهمال. 

وأخيراً أن شهرة نظام الإمبدزمان في كفاءتها وفعالية في حماية الفرد من 
الجهاز الإداري الحكومي دفعت الكثير من المنظمات العامة والخاصة في كثير 
من البلدان في العام بتطبيقه فأنشأت أجهزة شبيهة بها فهو يطبق في الدول 
الأسكندنافية كفنلندا والدانمارك والنرویج» وف الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا واستراليا وروسيا وغبر ذلك من الدولء كما أنه له مقابلاً في فرنسا 
يعرف باسم الوسيط. ونقطة أخرى يمكن أن تقال في هذا الصدد هي أن نظام 
الامبدزمان. على الرغم من بساطته وفاعليته فانه يكفل حقوق المواطنين 
وحريتهم في مواجهة تعسف الإدارة وتسلط البيروقراطية دون إخلال أو 
تعويق في تحقيق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة من ناحية ودون أن 
تمتد دائرة اختصاصاتها إلى رئاسة الدولة والوزراء. وتفسير ذلك أو الوزراء لا 
يملكون اتخاذ قرارات من تلقاء آنفسهم. فكل الشؤون المتعلقة بالحكومة 
يبت فيها مجلس الوزراء. أما أعضاء الحكومة فيعتبرون من الناحية الرسمية 
مجرد مستشارين يخضعون للرقابة البرلانية الذي له أن يتخذ ما يلزم من 
إجراءات ضد أي وزير أمام محكمة خاصة وفي مثل هذه الحالة يقوم المراقب 
البرلماني بدور المدعي العام. 
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ثانياً:- الرقابة القضائية 

یقصد بالرقابة القضائية الرقابة التي مارسها المحاكم عن آعمال الادارة 
العامة بهدف حماية حقوق وحریات الغبر من إساءة استعمال الادارة. وسلطة 
المحاكم قوة احتياطية يلجأ إليها لإحباط ما قد یقوم به الموظف العام من 
اغتصاب السلطة أو سوء تطبيق لها أو للعدالة أو عندما يلحق بالمواطن ضرر 
ماء نتيجة لأعمال الإدارة ونشاطاتها. وبهذا المفهوم فهي تمثل ضماناً فعالاً آخر 
من ضمانات تقيد السلوك الإداري داخل الإطار الذي يحدده القانون. 
ومعاقبة الانحرافات التي قد تصدر عن هذا السلوك بسلطة الجزاءات 
القانونية التي تقوم هذه الحاكم على فرضها وتطبيقها. 

وفي ذلك يقول ليونارد هوايت أحد آساتذة الإدارة العامة البارزين في 
الولايات المتحدة الأمريكية (أنه إذا كانت الرقابة التشر_يعية تستهدف أساسا 
التحقق من مسايرة السياسات العامة وسياسات الانفاق الحكومي طبقاً م 
يتم التوصل إليه من اتفاق بين السلطتين التشریعية والتنفيذية فان الغاية 
من ممارسة الرقابة القضائية هي ضمان شرعية التصرفات الإدارية وتأمين 
الحقوق الدستورية للجماعات والأفراد ضد أي انتهاك قد تتعرض له من قبل 
الإدارة التنفيذية). وتختلف الدول في مدى التوسع في تطبيق هذا الأسلوب 
من مراقبة على أعمال الإدارة العامة عن طريق القضاء فهناك نظام القضاء 
الموحد الذي بموجبه تنظر ال محاكم العادلة في كافة ما يعرض عليها من قضايا 
سواء أكانت أطرافها أشخاص عاديون أو الدول الأنجلوسكسونية مثل بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية» وهناك نظام القضاء الزدوج فبموجبه يوجد 
نوعان من المحاكم: 
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محاکم عادية تنظر في قضایا الأفراد العادیین» ومحاکم إدارية تنظر في 
القضایا التي تنشأ بين الأفراد والحکومة كما هو الحال في فرنسا ولبنان 
والأردن ومصر ودول آخری. 

وللرقابة القضائية على آعمال الادارة العامة ونشاطاتها وقراراتها آهمية 
بالغة على اعتبار أن الهيئة التي مارسها تتمتع بالاستقلال والحيادة مما 
یجعلها آکثر آنواع الرقابة فعالية. وتزداد آهمية هذه الرقابة أيضاً عندما یکون 
هناك قضاء إداري متخصص في حسم النزاعات التي تنشأ بين الأفراد 
والحكومة نظراً لاختلاف طبيعة هذه النزاعات عن القضايا التي ينظر فيها 
القضاء العادي والتي تفترض في الهيئة القضائية إلى جانب حيادي 
وموضوعيتها ال متخصصة والخبرة العملية في نشاطات الإدارة المختلفة. والقضاء 
الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدنيء بل هو في الأغلب قضاء 
إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في 
تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد. وهي روابط تختلف بطبيعتها عن 
روابط القانون الإداري. 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة 
تشمل ثلاثة أنواع هي باختصار كما يلي: 

(1) رقابة الإلغاء: وهنا تكون المحاكم الإدارية أو الاعتيادية مخولة بإلغاء أو 
إبطال القرارات الإدارية ال مخالفة للقانون ومطعون بها من أصحاب 
المصلحة. وتدخل ضمن هذا النطاق المراسيم والقرارات الصادرة عن 
الإدارة العامة. وبصورة عامة» قضايا الأبطال لتتجاوز حد السلطة. 
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(2) رقابة التعویض: وهنا تملك الحاکم موجبه إلزام الادارة بتعویض الأفراد 
عن الأضرار التي تصیبهم بفعل الموظفين العمومیین أو من جراء سير 
المرافق العامة التابعة لها. وبمعنى آخرء تقضي هذه الرقابة بالحكم على 
الإدارة بالتعويض على الأفراد الذين تعرضوا لضرر ماء يفعل عمل 
اموظفين العموميين أو من جراء إخلال الإدارة موجبات المرفق العام. 

(3) رقابة التفسير وشرعية الأعمال الإدارية: تملك المحاكم المختصة هنا 
صلاحية فحص شرعية القرارات الإدارية واستبعاد تطبيقها إذا ادعى بعدم 
صحتها وثبت مخالفتها للتشريعات النافذة. وبوجه عام يمكن القول بأن 
الحالات التي تدخل فيها المحاكم في عمال الإدارة تخلص في الآني: 

1. حالة تجاوز الاختصاص 111501102[ گە ac)‏ أو حينما يتعدى 
الموظف العمومي نطاق سلطاته ويخرج عن حدود الاختصاص ال مقرر 
له. فحينئذ يمكن ببطلان التصرف عن التجاوز. 

2. حالة التفسير الخاطئ لبعض النصوص القانونية 
Misinterpretation of Law‏ مما قد يترتب عليه تحميل الأفراد 
بأعباء وواجبات مم يقررها القانون أصلاًء وهنا يكون من حق من لحق 
به الضرر أن يتظلم إلى القضاء لكي يعوضه وذلك تأسيسيا على 
القاعدة القانونية التي تقول إن ما بني على خطأ فهو خطأ. 

3. حالة سوء استعمال السلطة 460116 Abuse of‏ والتجاء امموظف 
العمومي إلى استعمالها بطريقة شخصية تخالف آهدافها الشروعة 


عندئذ يكون من حق من أضير من وراء سوء 
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الاستخدام هذا أن پرجع على المتسبب بالمسؤولية مع الاحتفاظ بحقه في 
كافة التعويضات التي يقررها القانون له. 


4. حالة سوء تفسير بعض الحقائق أو الوقائع Misinterpretation of‏ 


۴٤‏ والتوصيل إلى استنتاجات خاطئة بشأنها مما يضار معه بعض 
امواطنين» حينئذ مكن مقاضاة الموظف أو الجهة المخطئة والرجوع عليها 
بالسولیة. 


5. حالة حدوث خطأ ف الجوانب الإجرائية المتعلقة بأداء العمل التنفیذی 


1ncorrect Performance Procedures‏ وتضرر المواطنين من هذا 
الخطأ. فلما م يكن الإجراء المنفذ له سند من القانون» فانه يصبح باطلاً 
ويجوز الطعن في صحته وشرعيته آمام القضاء....الخ. 


Other types of control آنواع أخرى من الرقابة:‎ 


وبالاضافة إلى ما تم ذکره فان هنالك آنواعاً من الرقابة ومنها على سبیل 


امثال: 


.1 


الرقابة الشاملة: وتكون على جميع الأعمال أو النتائج الكلية الکلف بها 
فرد آو مجموعة آفراد آو منظمة. 


. رقابة جزئية: وتکون على جزء معين من الأعمال. 


. رقابة تفصيلية جزئیة: وتشمل الرقابة على الأعمال (النتائج) التفصيلية 


امحددة. 


. رقاة مكتبية: وتتم داخل المنظمة بغرض تدقيق وفحص بعض النتائج. 
. رقابة حقلية: وتكون ميدانية بهدف التدقيق والفحص. 
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6 رقابة مفاجئة: وتستخدم في حالات معينة للتأكد من انضباط الأفراد في 
العمل وتتم هذه الرقابة على هيئة جولات تفتيشية مفاجئة. 

7 رقابة دورية: ويقصد بها الإشراف الدوري على الأعمال والنتائج أو مراحل 
تنفيذ العمل. وذلك باستخدام الجولات ال ميدانية التفتيشية: أو التقارير 
الدورية من أسبوعية أو شهرية أو فصلية. 

خلاصة Abstract‏ 
بعد الاستعراض السریع وال موجز لأنواع الرقابة الكاملة تبين لنا أنها 
تقسم إلى آنواع أساسية عامة وهي الرقابة السابقة واللاحقة والمتزامنة وقد 
عمدنا في هذا التقرير إلى إيجاد التصنيفات المختلفة لأنواع الرقابة وجاءت 

على النحو الآ: 
أولاً: حسب المدى الزمني وتقسم إلى: 
أ. الرقابة المستمرة الوجهة. 
ب. الرقابة المرحلية. 
ج. الرقابة بعد التنفيذ. 
ثانياً: حسب الأهداف وتقسم إلى: 
آ. الرقابة الایجابية. 
ب. الرقابة السلبية. 
ثالثاً. حسب النشاطات أو التخصص وتقسم الی: 
أ. الرقابة على الأعمال الادارية. 
ب. الرقابة المحاسبية (المالية) على الجهاز التنفيذي. 
ج. الرقابة الفنية. 
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د. الرقابة على النشاط الروتيني. 

ه. الرقابة الاقتصادية على الشروعات العامة. 
رابعاً: حسب كمية العمل ونوعیته وتقسم إلى: 

أ. الرقابة على كمية العمل. 

ب. الرقابة على نوعية العمل. 
خامساً: حسب نوع وسائل جمع الحقائق وتقسم إلى: 

أ. الرقابة على الوثائق والستندات والسجلات. 

ب. الرقابة على سلوك العاملين وأدائهم للعمل. 
سادساً: حسب المصدر وتقسم إلى: 

أ. رقابة داخلية. 

ب. رقابة خارجية. 

كما تطرفنا إلى ذكر أنواع أخرى من الرقابة وهي: الرقابة الشاملق 
الرقابة الجزئية» الرقابة التفصيلية: الرقابة الکتبية. الرقابة الحقلية. 

وأخيراً هكن القول بأن هذه التصنيفات أو القسيمات لأنواع الرقابة 
كان بمثابة تبسيط لازم وضروري إذا أدركنا مدى التعقيد الذي يصاحب عملية 
الرقابة. إذ ليس من السهل دراستها دون تبسيط لجميع مفرداتها المتشابكة. 
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عملبة الرقابة ف الادارة 


الفصل الثالث 
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عملية الرقابة في الادارة 
تمهيد 
تعتبر الرقابة من العمليات الإدارية العامة لأنها تهدف إلى التأكد من حسن 
الإدارة ومن تحقيق الأهداف المرسومة في الإدارة مع ما يرافق ذلك من توجيه 
الإدارة التوجيه الصحيح والعمل على تطويرها وإصلاحها. 
وتكون الرقابة الإدارية عفوية أو تظلمية: فالرقابة العفوية هي التي تمارسها 
الادارة من تلقاء نفسهاء أما التظلمية فهي التي تمارسها بناء على تظلم أو شكوى أو 
مراجعة استرحامية علماً بأن الإدارة ليست ملزمة بالرد على شكاوي ومراجعات 
الأفراد. 
مراحل العملية الإدارية: 
وتشمل الرقابة الإدارية على ثلاث خطوات أو مراحل رئيسية وهي:- 
1)- تحديد معايير الأداء. 
2- قياس الأداء ومقارنته بالمعايير اللوضوعة. 
3- کشف آسباب اختلاف النتائج عن ال معايير واتخاذ الإجراءات اللازمة 
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أولاً: تحدید معايير الأداء: 

تعتبر تحديد معايير الأداء الآلية الصحيحة لأي نظام رقابي بعد أن يتم 
تحديد الأهداف التي ترغب ال منظمة في تحقيقهاء فلذلك فان تحديد المعايير 
الرقابية مرتبطة أصلاً بعملية التخطيط فبدون وجود معايير. يصعب الحكم 
على العمل المنجز ومع ضرورة وجود معايير إلا أن وضعها في غاية الصعوبة 
وخاصة في مجال الإدارة العامة وذلك لأن أهدافها غير محدودة بشكل دقيق» 
فهناك بعض الأعمال قابلة للقياس والبعض الآخر غير قابل للقياس كالأعمال 
الكتابية ونشاطات الفنيين الإداريين. 


عملية الرقابة الإدارية:- 
1- تبدأ بالأهداف التى تسعى المنظمة إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة 
وتنتهي بتحقیق E‏ 
2 مما یجعل وظيفة الرقابة تتطلب تحدید معايير لتقییم الأداء الفعلي كي 
نتأكد من أن هذه النتائج الفعلية تطابق آهداف النظمة. 
تحديد الأهداف:- 
- المقصود بالأهداف:- الغايات أو الأغراض التي يراد تحقيقها في الستقبل, 
فمي تمثل وثيقة المفاهيم التي تستند عليها الخطط. 
تساعد الأهداف الإداري على:- 
1)- تنظيم وشرح الهدف الكلي للمنظمة في عدد بسيط من الكلمات العامة. 
2- اختيار مفهوم هذه الكلمات عمليات. 
3- التنبؤ بالسلوك. 
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4 تقییم القرارات الرئيسية من فترة لأخری. 
5)- تحلیل تجاربهم تمهيدا للعمل على تحسين آدائهم. 


* آهداف قياس العمل:- 
یساعد قياس العمل إلى تحقیق الأهداف التالیة:- 
1- التخطيط وإعداد جداول العمل بشكل أكثر دقة وفعالية. 
2- تحسين عملية تقدير ما يحتاجه العمل من القوى العاملة. 
3- تحديد واجبات العمل المناسبة. 
4- تحديد أساليب طرق العمل الأقل تكلفة. 
5- تحديد الوقت والتكاليف اللازمة للقيام بالعمل. 
6- اختيار الموظفين وتحديد أهمية هؤلاء الموظفين بالنسبة للمنظمة. 
7- تحديد مجالات وأقسام العمل التي تطلب الادارة العليا إجراء دراسة لها 
من أجل إصلاحها وتحسين الأوضاع فيها. 
8- تبرير التكاليف امالية للأعمال المكتبية آمام الإدارة العليا. 
ومن المفيد في هذا المجال أن نذكر بعض المقاييس التي تستخدمها 
المنظمات العامة والخاصة لنشاطاتهاء ففي وضع (معايير لشركة) نقل» فان 
هناك عدة معايير تستخدمها الشركة منها المعايير القليلة البسيطة التالية:- 
أ- عدد الصناديق التي تحملها سيارة شحن مقارنة بالعاییر الموضوعة. 
ب- حمولة الشاحنة أو السيارة. 
ج- تكاليف شحن الطن للميل الواحد. 
د- قيمة التعويضات عن حمولة شاحنة محمولة بنوع من البضاعة. 
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ه- آجرة تخزین البضاعة في المخزن آسبوعیا أو شهريا أو سنویا. 
و- أجرة العامل لتحميل كمية من البضاعة على ظهر شاحنة من مكان 
التخزين. 
ز- تكاليف صيانة البناية التي تستخدمها الشركة. 
- أما في مجال وضع (معايير للأعمال) الكتابية في المنظمات العامة» فان 
هناك معايير هکن استخدامها وهذه بعضها:- 
أ- عدد الكلمات التي يطبعها الطابع على الآلة الطابعة في الدقيقة - إدارة 
مكاتب. 
ب- عدد الصفحات التي تم تصحيحها في الساعة - إدارة مكاتب. 
ج- عدد النماذج التي تم إنجازها في الساعة - إدارة التنظيم والإدارة. 
د- عدد الفواتير التي تم صرفها - إدارة محاسبة. 
ه- عدد الأشخاص الذين تم صرف رواتبهم الشهرية - إدارة محاسبة. 
و- عدد حوادث السيارات في منظمة محددة ووقت معين - إدارة مرور. 


ز- عدد المسجلين في الكلية هذا العام - إدارة التسجيل. 


الأعمال المناسبة لتحديد المعايير:- 
هناك شروط من الواجب توفرها في الأعمال والواجبات التي تحتاج إلى 
وضع معايير لها:- 
(1)- أن تكون كمية العمل الذي يحدد له معيار كافية ومناسبة. 
(2)- أن تكون وحدات العمل على درجة كبيرة من التشابه والتماثل. 
(3)- يستحسن أن تكون انسياب العمل دائما ومتماثلا. 
(4)- أن لا تتطلب العمل تفكيرا كثيرا أو مجهودا كبيرا. 
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* مجالات الاستفادة من مقاییس العمل في الأجهزة الحکومية من أجل الرقابة 
على آعمالها:- 

1- تساعد مقاییس العمل رؤساء الادارات والأقسام في تخطیط العمل. 

2 تساعد على التخلص من مناطق عنق الزجاجة. 

3- تساعد في تقدیر حاجة النظمة من ال موظفين. 

4- تساعد في توزیع الأعمال توزیعا سلیما. 

5- تساعد في معالجة الحالات الاستثنائية. 

6- تساعد في إثارة اهتمام الموظفين بواسطة عرض النتائج. 


* طرق وضع مقاییس العمل:- 
1- دراسة سجلات الانتاج. 
2 دراسة الوقت. 
3- دراسة العمل بواسطة العینات. 
4- الاعتماد علی الخبرة. 


* يقصد (بالعاییر): 

هي عبارة عن كمية الانتاج التي پنبغي أن پنتجها موظف يستخدم مواد 
وآلات ویعمل طبقا لنظام الموضوع في فترة زمنية معینة. 

ویقصد بتحدید امعاییر الرقابية للأداء بأنها الحد الأدنى من الأداء امتوقع 
أو امقاییس التي هکن بها قباس النتائج الفعلية. 


271 


الفصل الثالث 


* ومن المعايير التي هكن استخدامها لتقییم الأداء: (آنواع المعايير) 
(1)- معاییر کمیة: أي كمية الانتاج بالوحدات في فترة زمنبة محددة أو عدد 
المعاملات التي يتم انجازها في دائرة حكومية كالأحوال اللدنية أو الترخیص. 
(2)- معايير نوعية: أي نوعية السلع المنتجة وجودتها بمقارنتها مع مثيلاتها في 
السوق بمعنى نوعية الخدمة المقدمة ويكون التركيز هنا على صحة العمل 
ووقته. 
(3)- معايير كمية نوعية: وهي المعايير التي تتعلق بكل من كمية العمل 
الذي ينبغي أن ينجزه الفرد في فترة زمنية محدودة ودقة وصحة العمل في 
نفس الوقت. 
(4)- معايير زمنية: أي مقدار الوقت الذي يتطلبه إنتاج سلعة معينة أو أداء 
خدمة معينة. 
(5)- معايير التكلفة: أي النفقات المصروفة لتقديم خدمة معينة أو إنجاز 
معاملة معينة. 
(6)- معايير معنوية: وهي المعايير التي تتعلق بمجالات غير ملموسة ومن 
آمنلتهاء درجة إخلاص الأفراد العاملين في المنظمة وولائهم لها ودعم سمعة 
ا منظمة. 
وحيث أن القاعدة هي أن يكون معيار تقييم الأداء هي مدى المساهمة 
في تحقيق النتائج الطلوبة» إلا أن في أحيان أخرى قد يكون مناسباً أن تتناول 
الإجراءات الرقابية طرق وإجراءات العمل وليس نتائجه. 
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ثانياً: قياس الأداء:- 
بعد أن يتم تحديد المعايير الرقابية للعمل تأي المرحلة الثانية من عملية 
الرقابة الإدارية وهي مرحلة تقيم الأداء الفعلي ونتائجه. وهنا يتم مقارنة 
العمل الفعلي الذي تم إنجازه مع المعايير الموضوعة مسبقاء وذلك لمعرفة 
مقدار الانحراف عنه والهدف الرئيسي لعملية تقييم الأداء الفعلي هو معرفة 
مدى قربه أو بعده عن المعايير التي تم تحديدها مسبقا. 
يتضح مما سبق أن عملية تقييم الفعلي هي عبارة عن مقارنة ا مخرجات 
(الأداء الفعلي) معايير الأداء (الأداء المتوقع والمحدد مسبقا). 
وتتوقف درجة قياس الأداء على أهمية النشاط الفعلي وقياس الأداء 
وتقيمه له أساليب متعددة منها: 
1- القياس الفعلي باستخدام التقارير: عن طريق رفع التقارير الرقابية من 
مستوى الإدارة من المستوى الأدنى إلى الستوی الأعلى مبيناً فيه ما يلي: 
أ- الهدف من العملية الرقابية 
ب- النتائج المتوقعة 
ت- الأداء الفعلي 
ث- بیان مدی الانحراف عن الأداء المتوقع 
ج- آسباب ذلك الانحراف 
ح- إضافة توصية بالحل الناسب لتصحیح الانحراف 
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* وتکون التقاریر الرقابية أما:- 

1- تقاریر رقابية شفوية وفائدته نقل اممعلومة بسرعة إلى المستوى الأعلى» كما 
آنها تستخدم في حالة العمل على تصحیح الانحراف التي قد يودي إلى ضرر 
کبیر ویساعد على سرعة اتخاذ القرار حتی هکن من تقلیل الخاطر الناتجة 
عن الانحراف على آدنی حد ممکن. 

آما عیوبه فتتمثل في عدم دقة العلومة وخاصة إذا انتقلت بين آکثر من 
فرد. ولا تکون موثفة لاحتمال تغيير المعنى المراد نقله أو سوء فهم الحالة 
بشکل صحیح. مشكلة اتصال. 

2 أو تقاریر مکتوبة فهي آکثر دقة وتنظیما وتعبر عن الحالة من دون غموض 
كما هکن قراءتها ونقلها إلى آکثر من مستوی إداري دونما تغيير في العنی 
وهکن الرجوع إليها في آية وقت. 

كما يمكن تصنیف التقاریر الرقابیة من حيث طبیعتها إلى ما يلي: 

1 من حيث طبيعة العمل مبیعات انتاج مالية. 

2 من حیث الفترة الزمنيةء آسبوعية. شهرية. سنوية / متابعة الشروع. 

3 من حيث الشمول. شاملة» مختصرة أو تقاریر عن عملیات محددة. 

* الأسس اللازمة التقاریر الرقابية 

- أن یکون التقاریر معبرا عن الهدف املطلوب لتحقیقه في العملية الرقابية. 

- أن يعكس الانحراف الفعلي بوضوح. 

- أن یکون التقریر موضوعي خالي من التحیز والرآي الشخصي. 

- أن یکون الوصف مختصراً وواضحاً دون الاسهاب. 

- أن تکون عبارات التقریر لا تحمل أكثر من معنی. 
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- أن یکون مرتبا ترتیبا علمپا دقيقا من حيث امحتویات. 

- أن يقدم التقریر التوصیات اللازمة لتصحیح هذا الانحراف وبیان أهمية 
التصحیح. 

- أن يقدم التقریر بالوقت المناسب دونما تأخير. 

2- الرقابة بالملاحظة الشخصية: 

وفوائدها: 

- السرعة في اكتشاف الانحراف. 

- سرعة تصحيح الانحراف. 

- سهولة اكتشاف أسباب الانحراف. 

- اتخاذ القرار ا مناسب في الوقت الممناسب. 

- عدم تعطيل عجلة الإنتاج. 
أما عيوبها: 

- لا تصلح لجميع الأعمال. 

- زيادة في التكاليف. 

- تعتبر مصدر إزعاج للقاتئمين على التنفيذ. 

- تعتبر محددة النطاق. 


والغرض الرئيسي من هذه الوسائل هو تزويد ال معلومات في شكل تمكن 
الاداري المسؤول بأن يحدد ما إذا كان الاجراء تصحيحي ضروري أو غير ذلك 
فان عملية التقييم يجب أن تضمن جميع الأنشطة في النظمة بقصد الكشف 
عن الانحرافات أو نقاط الضعف بغية إحداث التحسينات قبل فوات الأوان 
ونقاط الضعف في أية منظمة لها عدة مظاهر تختلف باختلاف نوع النظمة 
ومنها على سبيل اطثال:- 
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1- عدم رضى العملاء أو الجمهور وشکواهم الستمرة سواء من سوء العاملة 
أو التأخبر في تأدية الخدمات. 

2- عدم تحقيق أهداف المنظمة سواء لأسباب داخلة في إرادتها أو خارجة 
عنها. 

3- ضعف الإمكانيات امادية. 

4- عدم وجود أهداف محددة. 

5- تفشي الروتين والتعقيدات الإدارية. 

6- السلبية وهبوط الروح ا معنوية لدى آفراد المنظمة. 

7 إهمال التدريب الستمر. 

8- المشاكل بين الموظفين العاملين ف المنظمة. 


ثالثا: تصحيح الانحرافات أو إجراء التعديلات 

إن دور العملية الرقابية تنتهي مرحلة تصحيح الانحرافات الناتجة عن 
القياس الفعلي للنتائج في ضوء المعايير الرقابية ا لمستخدمة. 

وبعد أن ينتهي الإداري المسؤول عن الرقابة من دراسة التقارير الرقابية 
وتحليل المعلومات والبيانات الواردة فيها تصبح لديه صورة عما تم تنفيذه مقارنتا 
با معايير الرقابية الموضوعة مسبقاً حيث يبدأ دوره في تصحيح الانحرافات التي قد 
توجد في الأداء الفعلي عما تم رسمه أصلا من أهداف. 

ولابد من توضيح نقطة هامة تتعلق بالفرق بين تصحيح الخطة وتعديلها. 
حيث أن: 

تصحيح الخطة لا يتطلب تغييرات جوهرية في الخطة الأصلية الموضوعة 
مسبقاً بينما تعديل الخطة إعادة التخطيط وإحداث تغييرات جوهرية بالخطة. 
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.'. وعند محاولة تصحیح الانحرافات وإعادة الوضع إلى ما هو مطلوب 
وفقاً للخطط فأنه قد يحدث آحد الأمور الثلائة التالية: 
1- أن تستمر الانحرافات في الظهور وإن كان ذلك ضمن الحدود اطسموح بها. 
2- قد يعجز نظام الرقابة عن تصحیح الانحرافات وبذلك یخرج مستوی الأداء 
عن الخطة اطرسومة له. 
3- قد يكون نظام الرقابة دقيقا ومحكما في هذه الحالة سرعان ما تتم 
السيطرة على الانحرافات وإعادة الأمر إلى مساره المرسوم له. 


* ويتوقف ضمان الفاعلية القصوى لعملية الرقابة على ما يلي: 
(1)- دقة التقارير المقدمة عن سير العمل. 
(2)- التركيز على معرفة الأسباب التى أدت إلى وجود هذه الانحرافات عن 
ا معايير ا لمحددة مسبقا. ۱ 
(3)- معرفة المجهودات التي بذلت لتلافي مصدر هذه الانحرافات. 
(4)- كسب التعاون ال مرؤوسين وحماسهم في مرحلة تصحيح الانحرافات. 
(5)- مناقشة العمل موضوع الرقابة مع الأطراف المعنيين بالتنفيذ لإبداء 
آرائهم في الجوانب المختلفة المتعلقة بأداء هذا العمل. 
مثال:- معلومات عن الإنتاج إذا كان وقت كافي. 
(6)- يجب أن يصاحب الرقابة الفعالة مسؤولية فردية ومحددة أي اعتبار 
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دورة اطلعلومات:- 
العناصر الأساسية التي تکون العملية الادارية هکن أن نوجزها باختصار 
على النحو التالی:- ۱ 

1- امدخلات:- هکن تصنیفها إلى مدخلات بشرية ومادية ومعنوية 
وتکنولوجیة. 

2- العملیات:- تترکز في عملیات البحث عن العلومات/عملیات 
الاختیار/عملیات الرقابة /عملیات التقییم/عملیات التصحیح والتطویر 
والتحدیث. 

3- الخرجات:- هي عبارة عن انجازات نتائج عمل النظام/آو هي المدخلات 
بعد تحویلها أو تغيرها. 

4- التغذية الاسترجاعية:- تتضمن عملية التبويب/إجراء التعديلات 
الضرورية/عملية ضبط لتنظيم المعلومات إلى عدد محدد من الفئات ذات 
ا معنى أو الهدف. 
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معاییر الأداء 


التغذية اطسترجعه 


الأداء الفعلي اجراء التعدیلات اللازمة 
(إذا لزم الأمر) 


مقارنة الأداء الفعلي بالمقاييس 


دورة عملية الرقابة الإدارية 
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* تعریف إنجاز الأهداف (الحافز): 
هي عملية تحقیق آهداف بسيطة/هدف التي وضعه هو بعید پتناسب 
مع قدرات وموّهلاتهم. نوع التحدي. 
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الفصل الرابع 
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آسالیب الرقابة في الادارة العامة 
مقدمة: 
تعتبر الرقابة الإدارية عنصرا رتیسیا وهاما من عناصر العملية الإدارية التي 


یقوم بها الاداري في أي مستوی إداري. وتظهر آهمیتها في کونها آداة تعمل على 
تحدید وقیاس درجة النشاطات التي تتم في المنظمات من أجل تحقیق آهدافها. 


ونظراً للأهمية التي تتمتع بها عملية الرقابة الادارية كان لابد من الترکز على 
الأساليب التي تمارس فیها عملية الرقابة الادارية. 


الأساليب: 
تقسم أساليب الرقابة في الإدارة العامة إلى أقسام رئيسية هي: 


1. الأساليب الرقابية عن طريق الیزانیات التقديرية وتشمل الیزانیات 
التقليدية والحديثة. 


2. الأساليب الرقابية المتخصصة وتشمل الإدارة بالأهداف وتقييم ومراجعة 
البرامج وخريطة جانت. 

3. هناك أساليب أخرى مثل عائدات الاستثمارء النسب اطالية ومراجعة الخطط 
أو (المراجعة الإدارية). 
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أولاً: الأساليب الرقابية عن طریق اطیزانیات Budgetary Control‏ 

تعتبر الموازنة من أقدم الوسائل الفعالة للرقابة على الأموال. فهي بیان 
تقديري لمختلف آوجه النشاط الذي تمارسه ال منظمة عن مدة مستقبلية. 
وبمعنى آخر الموازنة هي ترجمة رقمية للخطة خلال فترة معينة فهي تعبر عن 
بيانات تدل على النتائج المتوقعة وتتضمن تفصيلا لكل جانب من جوانب 
النشاط. فهي بذلك هكن أن تكون رقابية بشرط مراعاة إعدادها بالقواعد 
السليمة وف حال استخدامها فان الأرقام الواردة بها تعبر عن ال معايير الرقابية 
التي ينبغي تحقيقهاء وبذلك رها تعتبر وسيلة تطمئن بها الإدارة على حسن سير 
الأعمال. 

والواقع أن الموازنة التقديرية تجمع بين التخطيط والرقابة لتعكس 
الخطط الموضوعة مسبقا في ضوء التنبؤ بالظروف المستقبلية من جهة وتحديد 
المعايير المطلوب الوصول إليها وتوضح الفرق بين النتائج الفعلية وهذه المعايير 
من جهة أخرىء من أجل اتخاذ القرارات الطلانمة. 

لتصحيح الانحرافات وتحقيق التوازن ال مطلوب. وعلیه. فإنها تعد أداة 
تخطيط لأنها تساعد على تصحيح مسار التنفيذ ومن ثم تحقيق أهداف الخطة 
المنشودة. وفي نفس الوقت فهي تعد أداة رقابية لأنها تعمل على مقارنة ما هو 
كائن فعلا ها يجب أن يكون. ومعنى ذلك أنها وسيلة لمقارنة النتائج الفعلية 
بالبيانات التي تتضمنها (والتي تمثل النتائج المتوقع حدوثها كما حددتها الخطة 
الموضوعة). من أجل الوقوف على مدى مطابقة النتائج الفعلية للنتائج 
المتوقعة وتصحيح الانحرافات -إن وجدت- من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة 
بهذا الشأن. 

وهناك عدة آنواع من الموازنات نذكر منها آهمها: الموازنة العينية-الموازنة 
العمومية- اطوازنة اطالیة-اطوازنة النقدية-موازنة-الإنتاج- 
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موازنة الواد-موازنة الوقت-موازنة البیعات-موازنة الشراء-اطوازنة 
التقلیدیة-موازنة البرامج والأداء-موازنة التخطیط والبرمجة-موازنة الأأساس 
الصفري. 

أن عملية إعداد واستخدام الوازنة بأنواعها التعددة في الرقابة تعد 
تمهيدا عملیا لمراحل العملية الرقابية» فهي تحدد المعايير الواجب استخدامها ثم 
مقارنتها بالأداء الفعلي لتحدید الفروقات بینهما سواء كانت إيجابية آم سلبية 
وذلك من أجل الوقوف على آسباب هذه الانحرافات» ثم إجراء التعدیلات (أو 
تصحیح الانحرافات) بعد تحدید الأسباب التي آدت الیها. 

وعلیه فان استخدام الوازنات التقديرية في الرقابة قد یحقق الفوائد 
التالية: 

1. تحديد معايير الأداءء ليتم بناءا عليها لقياس الإنجاز الفعلي وتقييمه. 

2 تؤكد أهمية الأهداف التي ترمي إليها النظمة» من خلال ترجمة العمل 
للوصول إن هذه الأهداف ن شکل آرقام 3 اليزانية ها یضمن القیاس 
الوضوعي لتقییم الأداء الفعلي للعمل الذي تؤديه اللنظمة. 

3 الساعدة على إثارة دافعية الأفراد العاملین في ا منظمة لتوفر الفکرة 
السبقة لدیهم عما هو متوقع منهم انجازه وقد يتعزز هذا الشعور أكثر 
إذا کانوا من الذين شارکوا في وضع آرقام الموازنة التقديرية. 

4. تحقیق التنسیق الشامل على مختلف آوجه النشاط في النظمة. 

5. تبرْز آهمية استخدام مبداً الرقابة على (مبدأ الاستثناء) فیکون الترکیز على 
رقابة العناصر أو المسائل التي تنحرف عن ال معدلات 
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المقررة. وترك الأمور المتكررة أو الروتينية لتعالجها الستویات الادارية 
الأخرى. 
6 تساعد في تحديد آوجه السوولية لأن الموازنة تعکس الخطة الموضوعة 
لكل وجه من أوجه النشاط الذي يشرف عليه مسؤول بعينه. 
وباختصار بعد أن استعرضنا استخدام الميزانيات كأسلوب للرقابة في 
الإدارة العامة والفوائد العائدة. من ذلك الاستخدام فهي أن تطبيق الرقابة عن 
طريق الميزانيات من خلال مقارنة أرقام الميزانية بالأداء الفعلي بحيث أن يتم 
بدقة تامة وعناية شديدة أولا وتوضيح التفسيرات الكافية لأي انحرافات واتخاذ 
الإجراءات التصحيحية الضرورية لسير العمل وفق الخطة. 


ثانيا: الأساليب الرقابية المتخصصة: 

هناك عدد من الأساليب التخصصية التي تمكن الدراء من الوقوف على 
مدى التقدم بالعمل ومعرفة الإنجاز وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لأي 
انحرافات أو أخطاء يتم اكتشافها في سير العمل. ومن هذه الأساليب: 
*) الادارة بالأهداف :Management by objectives‏ 

إن من أبرز مسؤوليات الإدارة العليا في ا منظمة وأهمها وضع الأهداف 
وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحديد المعايير الرقابية لتقييم الأداء الفعلي, 


وآن عدم وضوحها يؤدي إلى تعذر تحديد المعايير الرقابية من أجل تقييم الأداء 
الفعلي وبالتالي انعدام فعالية العملية الرقابية. 
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ومن هنا فان (الادارة بالأهداف) هي آداة رقابية حيث یقوم المدير بعد 
أن يتم الأداء المطلوب (انجاز العمل) بقیاس النتائج مع مرؤوسيه طبقا 
للمعايير التي حددوها سويا عند وضع الخطة. ويفحص معهم نقاط القوة 
والضعف ف الأداء» وكيفية تفادي المشكلات في المستقبل. 

وی هذا اممجال بالذات تحدث أحد علماء الادارة. وأشهر دعاة الإدارة 
بالأهداف (بيتر درکر) ۳۵6 ۴۲)۵۲ في كتابه (ممارسة الإدارة) إن أسلوب 
الإدارة الفعال هو الذي مزج جهود الأفراد في جهد متكامل موجه ناحية 
الأهداف الكلية التي اشتركوا في تخطيطها ووافقوا عليها والتزموا بها وعلى إن 
يسير عملهم بأعلى كفاية وبدون تضارب أو احتكاك أو ازدواج وأن يتم ذلك 
على أساس عمل الفريق 17081 صهع۲) وإحلال الرقابة الذاتية أثناء التنفيذ 
محل الرقابة الخارجية وهناك كتابات (دوجلاس مجريجور) ( Douglas Mc‏ 
۵۲ التي توحي باستخدام الأهداف كأساس موضوعي عادل في تقييم 
آداء الأفراد في النظمة كما إن نظرية (۷) تدعو إلى المشاركة بين العاملين 
والادارة على أنها مشاركة مطلوبة وأساسية» كما إن (ادوارد سكلة) Edward‏ 
566100 آوصی بضرورة وضع أهداف للأفراد والعاملين في المنظمة ها في ذلك 
الأفراد الذين يشغلون وظائف استشارية والمشاركة بين الرئيس واطرژوسین, 
وهناك مفكرين آخرين كتبوا عن الإدارة بالأهداف مثل (جورج اودیورن)» 


(وجون همبل) وغيرهم. 
وفيما يلي الخطوات الرئيسية التي تمر بها عملية الإدارة بالأهداف كما 
هو مبين بالشكل التالي: 
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خطوات الادارة بالأهداف 


تحديد الأهداف 
تحديد الوسائل 
تحديد امعايير 


مقارنة النتائج مع الأهداف 


* الخطوة الأولى: مرحلة وضع تصور أو خطة واضحة حديثة للأداء: في هذه 
المرحلة يتم مناقشة مضمون العمل مع ال مرؤوسين ويتم ذلك من خلال ما 
1. تحديد مجالات الأداء الرئيسية: وذلك مثل مجالات الأداء الرئيسية لعضو 
هيئة تدريس في جامعة مثلا وتشمل: 
أ. التدريب 
ب. الأبحاث 
ج. الاستشارات 
د. النشاطات التي يقوم بها وغير ذلك 
2. تحديد الطرق والأساليب التي يمكن استخدامها وذلك لتحقيق الأهداف 
ا موضوعية. 
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3. تحدید المعايير أو القاپیس (علی شکل آرقام مجردة أن آمکن) وذلك 
لقیاس النتائج امتوقعة. 

* الخطوة الثانیة: تحدید الأهداف والوسائل وا معايير بالاشتراك بين الرئیس 
ومعاونیه: 

* بعد أن يتم الرئیس ومعاونیه مناقشة التصور المبدئي (الخطة المبدئية) 
للأهداف ال مرجو تحقیقها تتم الوافقة بعد الناقشة وتبادل الآراء حول: 

أ. الأهداف: بحيث يتم كتابتها بشكل واضح ودقيق ويمكن قياسه ترتيب 
الأهداف حسب أولويتها وفقا لأهميتها. 

ب. تحديد طريقة التنفيذ وتحديد السوولیات والواجبات لكل من الرئيس 
والمرؤوسين أثناء عملية التنفيذ. 

* الخطوة الثالثة: التنفيذ والمتابعة: وهي عملية التنفیذ حسب البرنامج الذي 
قد تم الاتفاق عليه بين الرئيس ومعاونيه» واستنادا لهذه الاتفاقية يبدأ 
المرؤوسين بالتنفيذء بينما يقوم الرئيس بتقديم كل التسهيلات والمساعدات 
التي قد يحتاجها ا لمرؤوسين في عملية التنفيذ. وكذلك يقوم هتابعة سير 
العمل والتنبيه لأي مشكلات قد تعترض التنفيذ. 

* الخطوة الرابعة: التقييم والقياس (الرقابة على الأداء): في هذه المرحلة 
يجتمع الرئيس ومعاونيه لتقييم الأداء وفقا للمقاييس التي يتم الاتفاق 
عليها عند وضع الخطة. وهنا يتم استعراض النتائج المحققة ومقارنتها 
بالأهداف الموضوعة. وإيجاد الانحرافات -إن وجدت- ومحاولة معرفة 
أسبابها وطرق علاجها في الستقبل, وأخيرا يقوم الرئيس ومعاونوه بوضع 
خطة جديدة مبنية على الأهداف الجديدة. 
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.. وعلیه فان استخدام آسلوب الادارة بالأهداف في عملية الرقابة یحقق 


الفوائد التالیة: 


1 


2 


3 


2 


تسهل عملية الرقابة والتأكد من تحقیق الأهداف. 

الکشف عن الانحرافات أو الأخطاء عن الأهداف اطرسومة مسبقا. 

تهيأ الفرصة للعاملين في النظمات للتطوير والنمو الذاتيين وتساعد على 
تقييم أداء أفضل وعلى نظام ثواب وعقاب أكثر فعالية. 


. تساعد على خلق معنويات أفضل للعاملين وتحفيزهم على العمل حيث أن 


استخدامها يشبع حاجات الأفراد الاجتماعية» وحاجات احترام الذات 
وتحسين الاتصال بين العاملين في المنظمات. 


. تحقق الرقابة الإيجابية وذلك عن طريق ضمان حسن سير العمل وليس 


تصيد الأخطاء والانحرافات كما هو الحال بالرقابة السلبية. ويتم ذلك على 
أساس عمل الفريق فتحل الرقابة الذاتية أثناء التنفيذ محل الرقابة 
الخارجیة» وخلق روح الإخلاص والرغبة في الإتقان وخلق جو من الشعور 
بالحرية. 


أسلوب (بيرت) أو أسلوب تقييم ومراجعة البرامج وال مسار الحرج 


Program Evaluation and Reviw Techenique (Pert)‏ يعتبر هذا 
الأسلوب من أساليب بحوث العمليات. وهي من الأساليب البارزة والشائعة 
في مجال أداة البرامج والمشروعات في القطاع العام والخاص» ويهدف أسلوب 
بيرت إلى تخطيط وتقييم ومراقبة البرامج وذلك من أجل معرفة آفضل 
الطرق لتحقيق أعلى كفاية ممكنة. 

كما يفيد أسلوب امسار الحرج في دراسة العلاقة بين الوقت والتكاليف 


لدى تنفيذ المشروعات والبرامج بطرق التنفيذ بآقل وقت ممكن. 
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* طريقة إعداد شبكة بیرت: تقوم على آساس تقسیم العمل الطلوب انجازه 
(البرامج) إلى عدد من الأنشطة الستقلة التي تتم على نحو تتابعي معين 
انطلاقا من البداية إلى النهاية والعكس. وتبين علاقة التأثير فيما بينها تبعا 
لأحداثها وأوقاتها وفيما يلي مثال لتطبيق أسلوب بيرت: 


نشاط أ نشاط ب نشاط ج نشاط د 
بوعين سبوع سبوع اسبوع 


نقطة بداية البرنامج نقطة نهاية 


E اللي‎ 


الزمن الذي يستغرقه إنجاز البرنامج 


ملاحظة: يمكن أيضا هنا وضع تكاليف الأنشطة التي يتألف منها البرنامج. 


'. أهداف أسلوب تقييم ومراجعة البرامج والمسار الحرج: 

1. مساعدة الإدارة في اتباع التخطيط العملي للبرامج طويلة الدی. 

2 مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات فيما يتصل باحتمالات التنفيذ وبدائل 
الاستفادة من المموارد المالية والبشرية والإمكانيات امالية المتاحة بغرض 
استخدامها بكفاية وفعالية. 

3. يساعد الإدارة في الكشف عن المشاكل والانحرافات والأخطاء في حينها ليتم 
تصحيحها في الوقت الناسب وقبل استفحالها. 


4. تزويد الادارة بتقارير دقيقة. واضحة. ومستمرة عن سير العمل. 
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5. مساعدة الادارة في تحسين الرقابة الادارية آثناء عملية التنفیذ. 
6 مساعدة الادارة في تحدید احتمالات انهاء الشروع (البرنامج) ككل في 
الوقت امحدد. 
يتميز هذا الأأسلوب عن الأساليب التقليدية للرقابة حيث أنه يركز علی: 
أ. رقابة الوقت (أزمنة أداء الأنشطة المختلفة). 
ب. يطبق في المواقف التي تتضمن نوعا من عدم التأكد من متطلبات 
الوقت. 
ج. يسمح للإدارة بمراقبة تكاليف المشروع (أو البرنامج) جنبا إلى جنب مع 
رقابة الوقت» وذلك عن طريق وضع تكاليف الأنشطة على شبكة بيرت. 
3. جدول الموازنة اليومية أو جدول جانت/خريطة جانت: يعتبر من 
الإسهامات الرائدة في الرقابة على المشاريع أو البرامج وسمي بهذا الاسم 
نسبة لأحد رواد الإدارة الذين أسهموا في التطوير الفكري الإداري وهو 
Ga٤(‏ ,1 iاHen)‏ ويعتبر الجدول أقدم الرسومات التوضيحية في مجال 
الرقابة على الإنتاج إلا أنه أكثر شيوعا. 
ويتألف الجدول كما هو موضح بالشكل التالي: 
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البرنامج الزمني المحدد لإنجاز العمل 


آذار نیسان أيار حزيران ‏ موز آب أيلول تشرين 


1. المحور الأفقي هثل الوقت (الفترة الزمنية) لإنجاز العمل 

2 ا محور العمودي هثل (أداء العمل) إنجاز العمل 

3. الحرف ۷ والخط المتقطع يدل على الوضع في آخر يوم للعمل 

4. الأحرف تدل على الأنشطة 

* يهدف جدول جانت إلى قياس نشاط العامل يطول الوقت المطلوب لأداء 
العمل/مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط. يركز هذا الجدول على رقابة 
الوقت حيث يبين أن العمل يتم وفق لا هو مقرر أو أن هناك تأخير في 
العمل أو تقدم أكثر مما هو مقرن الأمر الذي يساعد المدير في تحديد 
الخطوات اللازمة لتصحيح الانحرافات -إن وجدت- 
استنادا إلى ما سبق يظهر في الجدول السابق ما يلي: 
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1. الانجاز الفعلي في النشاط ‏ () قد تم كما هو مخطط له. 
2 الانجاز الفعلي في النشاط (ب) پسبق الانجاز المخطط بأسبوع واحد. 
3. الانجاز الفعلي في النشاط (ج) یحتاج إلى اسبوعین حتی يحقق آهدافه. 
4 الانجاز الفعلي في النشاط. (د) سیسبق الأداء المخطط بثلاثة آسابیع. 
5. الانجاز الفعلي في النشاط. (ه) يظهر أن هناك مشكلة في الانجاز 
۱ الفعلي حيث أنه يحتاج إلى ستة أسابيع حتى 
یکون على املوعد املخطط له. 


أن آهداف جانت شبیه تماما بآهداف آسلوب ببرت. إلا أن الأسلوب الأول 
ليس له المقدرة على مراقبة تکالیف ا مشروع (البرنامج) جنبا إلى جنب مع رقابة 
الوقت. 


من أساليب الرقابة الأخرى 


:Return on Investment ثالنا: عائد الاستثمار‎ 


02 تاد هه ای زو نسم‎ EET 


امقاییس التي تدل على الأداء ویتمیز ما يلي: 
1. الشمول: کونه هکن استخدامه في قياس كفاءة استخدام الأموال وکفاءة 
عملیات الانتاج والتسویق. 
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2 عندما پستخدم کمقیاس لأداء الأقسام» أو الفروع أو العملیات ا مرحلية أو 
قياس ربحية منتجات معينة, فانه يساعد في الحکم على کفاء‌تها واتخاذ 
الإجراءات المناسبة لتصحيح انحرافات أدائها عن المستويات المعيارية. 

3 يعتبر أداة جيدة للتخطيط إلى جانب كونه أداة مفيدة للرقابة. 

ر ابعاً: النسب امالية Finical Rates‏ 

وتستخدم هذه الطريقة في الحكم على كفاءة الأداء في مجالاته اللتعددة 
مثل الإنتاج» التسويقء أو الحكم على سلامة المركز المالي. حيث يتم مقارنتها 
عادة مع النسب المستخدمة في المنظمات المشابهة الناجحة أو مع النسب التي 
تعتبر مثالية أو مع النسب المستخدمة في السنوات الماضية ويتم بعدها تقرير 
مناسبتها أو عدم مناسبتها. 

وهناك آنواع عديدة من النسب. مثل نسب السيولة. نسب الحماية, 
نسب التداول» نسب التشغيلء الربحية» الإنتاجية... الخ. 


خامساً: مراجعة الخطط (المراجعة الإدارية) ۳0110۷۷ عمد۳: 

تعتبر إحدى الطرق الواسعة الانتشار في الرقابة الإدارية. وهي عملية 
إخلاء الأهداف. والسياسات. والبرامج والإجراءات واطوازنات التقديرية باستمرار 
وخلال فترات زمنية محددة للمراجعة وامتابعة. وتحديد إمكانية إدخال 
التعديلات عليها في ضوء الظروف والأحوال المفاجئة. 
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وسائل الرقابة الادارية على إعمال الادارة العامة: 
آهم الوسائل أو الأدوات الستخدمة في الرقابة الادارية على إعمال 
اموظفين: 


أولا: التقارير الإدراية: 
هي التقارير التي توضع لتقدير كفاية العاملين في الإدارة العامة أو لبيان 
كيفية سير الأعمال الإدارية. تنساب هذه التقارير من أسفل الهيكل التنظيمي إلى 
آعلاه. متضمنة معلومات عن عملية تنفيذ الاعمال أو سلوك الأفراد العاملين في 
المنظمة وتأخذ التقارير الطريق العكسي من الإداريين إلى ا مرؤوسين لنقل البيانات 
المتعلقة بسياسات الإدارة والبرامج التي تضعها والتوجهات الواجب تنفيذها. 
* قد تكون التقارير الإدارية تنفذية تستهدف شرح كيفية سير الأعمال 
التنفيذية تسمى وسيلة رقابية. 
* قد تكون استشارية إذ تساعد الإداري على اتخاذ القرارات الأقرب للحكمة 
تسمى وسيلة توجيهية. 


تقسم التقارير الإدارية تبعا للشكل إلى الأنواع التالية: 
1)- المذكرات: هي الرسائل المتبادلة بين أقسام المنظمة الواحدة وتعتبر واسعة 
الانتشار في المنظمات الحكومية نظرا لضغط العمل الشديد ولعدم الدقة 
الشديدة التي يقسم بها الاتصال الشفويء ونقل البيانات يتطلب تسجيلا 
داتما لحاجة النظمة. والنقل البيانات شفوا هناك احتمال للخطأ. 
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2) التقاریر الدورية: هي التقارپر التي تقدم بانتظام عن نشاط النظمة وسير 
العمل فیها خلال فترة زمنية معينة. 
هناك خصائص يجب أن تتوفر في هذه النوع من التقاریر وهي: 
1- ينبغي أن تحتوي التقاریر الدورية على بیانات إحصائية كافية. 
2 ينبغي أن تکون الحقائق والأرقام سهلة للمقارنة. 
3- ينبغي عند عرض بیانات إحصائية على فترة طويلة تفسير أي زيادة غير 
عادية. 
4- يجب العناية بالناحية الشكلية بما يحقق فعالية البيانات وسهولة استعابها 
وأن يكون فيها عناوين فرعية. 
3- التقارير سير الأعمال الإدارية: وهي التقارير التي تقدم من رؤوساء 
الإدارات العامة كتابة لإعطاء الإدارة عن أنشطة هذه الإدارات. 
من آهم محتويات التقارير سير الأعمال الإدارية: 
(1)- الغرض والأهداف من العملية أو ال مشروع. 
(2)- ملخص العملیات التي سبق انجازها. 
(3)- تفاصیل عن الفترة التي يكتب التقریر عنها. 
(4)- خاتمة التقاریر ويبين فیها الخطوات القادمة بالنسبة لرامج العمل. 
من الجهة التي تستخدم هذه النوع من التقاریر: 
- دیوان الخدمة المدنية/الجهاز ا مركزي/ديوان اطراقبة العام. 
4)- تقاریر الفحص: 
- أن الهدف الرئيسي من التقارير الفحص ما يلي: 
1. تحلیل الظروف في الماضي والحاضر. 
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2 توضع هذه التقاریر بعد تنفیذ برنامج مرسوم من الدراسة والفحص. 
3 تعتبر تسجیل لبیانات غير معلومة مسبقا. 
4 معالجة الشکلات والتوصیات. 
5)- تقاریر التوصية: 
أن الهدف الرئيسي من التقاریر التوصية ما يلي: 
1- تحسين خطة معینة. 
2- تهيئة ظروف خاصة تساعد على رفع الكفاية أو حل الشکلات. 
3- تميل إلى إبراز نواحي الضعف واقتراح الحلول. 
6)- تقارير الكفاية: هي التقارير الدورية التي توضع كتابياً بواسطة الرؤوساء 
المباشرين بهدف قياس كافية أداء المرؤوسين من آداء مهامهم. وتكون هذه 
التقارير سرية/أو علنية من شأنها حفز الموظفين على الأداء الجيد. 
* تهدف تقارير الكفاية إلى: 
1- تحسين أداء اللوظف وإنماء قدراته. 
2- تحسين عملية الإشراف. 
3- مساعدة الادارة على التثبیت من صدق بعض العمليات المتعلقة بشؤون 
الوظفین. 
4- مساعدة الادارة في اتخاذ القرارات المتعلقة باملوظفین کتوزیع المكافآت 
والترقية. 
5- مساعدة الإدارة على اكتشاف الصعوبات التي تعترض الأداء الجيد في 


التنظيم. 
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* أن عملية تقییم آداء الموظفين في الخدمة المدنية ضروریا للأسباب 
التالية: 
1)- هثل التقييم آحد أدوات الرقابة علة كفاية الأداء الوظيفي. 
2- أن التقييم يجرد عملية التصعيد في المراكز السلطة والسوولية داخل 
الجهاز الإداري. 


ثانيا: الإشراف الإداري: 

يعتبر أحد وظائف الرقابة الإدارية التي تنفذ الأعمال وفقا للخطة. 

والمقصود بها: ملاحظة جهود ال موظفين بغية توجيها الوجهة السليمة عن 
طريق الأوامر والتعليمات الشفهية أو الكتابية في القيام بالعمل على النحو 
امطلوب. 


* آغراض الاشراف الاداري: 
1)- التأكد من أن العمل ينفذ وفقا طبادی وآصول الادارة. 
2- مساعدة الوظفین على إتقان آعمالهم. 
3- امام ا مشرف بالأعمال التي تمت مع اکتشاف ما قد یکون هناك من 
صعوبات. 
4)- توجيه وتعليم الموظفين. 
5- تقييم قدرة ودرجة إتقان الموظفين لأعمالهم. 
6)- إيجاد التوافق والتنسيق بين جهود الموظفين. 
7 وضع مستويات إتقان الأعمال المختلفة. 
* تتركز عملية الإشراف الإداري في الطرق التالية: 
1- الملاحظة. 
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2- تبادل وجهات النظر/رئیس ومرووسیه. 
3- تخطیط العمل . 
4- الاجتماعات. 
5- اطتابعة الاداریة. 
6> التفتیش الدوري والتفتیش ا مفاجئ. 
ثالثا: املاحظة الشخصية: 
تعني اتصال مباشر بين الملاحظ والقائمين على العملء أي رؤية ما يفعله 
المنفذين عن كثب والاستماع إلى وجهات نظرهم. 
مزايا الملاحظة: 
1- حصول الإداري على صورة حقيقية عن مواقف العمل وظروفه عند 
التنفيذ. 
2- التعرف للإداري على الأفراد الذين يقومون بالعمل وآرائهم واقتراحاتهم. 
3- تجعل المسؤولين أكثر قدرة على فهم تقدير التقارير الأخرى عن سير 
النظمة. 
رابعا: المتابعة 
هي التعرف الدائم على كيفية سير العمل على ضوء الخطة الموضوعية ومدی 
التقدم في تحقيق أهدافها المرسومة. لابد من متابعة الأداء لمعرفة إذا كان هناك 
تقدما أو تحسنا. 
خامسا: الشكاوي 
تعتبر من أهم الوسائل الفعالة في الرقابة الادارية» الشكاوي نوعان هما: 
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آسالیب الرقابة في الادارة العامة 
1- شكاوي استرحامية: وهي الشكاوي التي تقدم إلى الرجع نفسه الذي صدر 
عنه العمل الذي الحق الضرر بالشاي. 


2- شكاوي التسلسلية: وهي الشكاوي التي يقدمها ا متضرر إلى رئيس الموظف 
ا متسبب بالضرر. 
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الفصل الخامس 
آجهز الرقابة الداخلية ووحدات الرقابة الداخلية 


ودیوان الخدمة المدنية في الأردن 


مقدمة: 

جاءت فكرة إنشاء أجهزة ووحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر 
وا مؤسسات العامة من أجل خدمة الإدارة العليا في مجال الرقابة على ال مال العام 
وضمان الالتزام هستویات الأداء المخطط لإنجاز الأعراف المرسومة: والتأكد من 
الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق الخطط والسياسات الموضوعية» وتزويد 
الادارات العليا با معلومات والبيانات عما يجري على أرض الواقع لغايات أحكام 
الرقابة والتنظيم. 

إضافة إلى موضوع ديوان الخدمة المدنية من الأجهزة الحكومية الفعالة في 
الأردن والذي يخص القطاع العام. ويعد حجر الزاوية في التوظيف وذلك لأن مدى 
فاعلية هذا الجهاز في تحقيق رسالته يعتمد إلى حد كبير على موارده البشرية وما 
يتمتع به آفراده من مؤهلات ومهارات وقدرات» وما لديهم من طاقات ودوافع 
وطموحات. 

كما نجد أن سياسة الاختيار والتعيين بالوظائف العامة في مختلف الوزارات 
والمؤسسات العامة تأخذ بعين الاعتبار ظروف مجتمعه السائدة 
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ومستویات تطوره الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتقني ومدی وفرة 
إمكانياته البشرية والمادية وكفايتها لسد احتياجاته وتنفیذ خططه وبرامجه. 


وحدات الرقابة الإدارية داخل الأجهزة الحكومية 


إن من واجب هذه الأجهزة هي السيطرة على الأموال العامة والتعاون مع 
بعضها البعض على محاربة الأخطار على موظفي الدوائر الحکومية, وعدم كفاية 
الصلاحيات الممنوحة لوحدات الرقابة الإدارية الداخلية في تحقيق الأهداف المرجوة 
كما تم ذكره في سابق الأمر. 

موجب بلاغ رئيس الوزراء رقم (55) ورقم (31) لسنة 1992 تم الطلب من 
جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية إنشاء وحدات 
للرقابة الداخلية ضمن هياكلها التنظيمية وحدد البلاغ الهدف العام من إنشاء هذه 
الوحدات ونطاق عملها ومجالاتهاء كذلك مهامها ومسؤولياتها ومؤهلات العاملين 
فيها. وحدد أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر المعنية لضمان وسلامة 
أداء هذه الوحدات وحدد كذلك ارتباطها التنظيمي بأعلى سلطة إدارية في الوزارة أو 
امؤسسة. 


اختصاصات وحدات الرقابة الداخلية 
حدد بلاغ رئيس الوزراء رقم (3) لسنة 1992 اطهام وامسؤوليات المناطة بهذه 
الوحدات على النحو التالي: 


1)- الفحص والتحقق من سلامة أساليب الأداء وإجراءات العمل والتوجيه 
بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق الأداء الفعال أو الرقابة الفعالة. 


2- الفحص والتحقق من حسن استخدام وتشغيل عناصر الإنتاج البشر_ية 
واطادية وسلامة وسائل حمايتها وصيانتها وتنميتها والحافظة عليها. 
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3- تقییم نتائج الانحراف عن مستویات الأداء والخطط والسیاسات اطرسومة. 

4)- تشخیص المشاكل القائمة وتقدیم التوصیات بالاجراءات التصحيحية 
والحلول القترحة. 

5- ابداء الرآي في أي موضوع ذي طبيعة إدارية أو فنية بناء على طلب 
السلطة العلیا في الوزراء أو الدائرة الرسمية العامة التي ترتبط بها وحدة 
الرقابة الداخلية. ۱ 

ومن أجل ضمان قیام هذه الوحدات بآداء دورها على آکمل وجه وبعیدا عن 
أي ضغوطات أو مؤشرات» فقد حرص البلاغ على أن یحدد موقع هذه الوحدات في 
الهیکل التنظيمي للوزارة أو الداثرة وأكد البلاغ على أن يوفر هذا اللوقع لوحدة 
الرقابة الداخلية الأمور التالية: 

1. الاستقلال التام عن تأثيرات خطوط السلطة لكافة الستویات الادارية 
الأخری. 

2 ضمان تنفیذ التوصیات والاجراءات التصحيحية القدمة أو القترحة من 

3. تقدیم التقاریر مباشرة إلى الوزیر ونسخة منها إلى الأمين العام أو المدير العام 
ا مرتبطة به إذا كانت الوحدة تابعة ممؤسسة رسمية عامة. 

- امشاكل وامعيقات: 
في مجال المشاكل والمعيقات التي تحد من عمل وحدات الرقابة الداخلية في 
القيام بمهامها ومسؤوليتها ما يلي: 
1)- نقص الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في وحدات الرقابة الداخلية. 
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2- عدم وجود حصانة موظفي وحدات الرقابة الداخلية مما یجعلهم عرضة 
للتنقل دائما إذا ما حاولوا تلمس آوجه الخلل والتقصير في آداء دواثرهم 
ومؤسساتهم. 

3- يلقي توصيات واقتراحات وحدات الرقابة الداخلية الاستجابة من بعض 
المستويات الإدارية المختلفة في الدوائر الحكومية لعدم قناعتهم بدور هذه 
الوحدات. 

4)- عدم كفاية الصلاحيات الممنوحة لوحدات الرقابة الداخلية التي تمكنها من 
تحقيق الأهداف والهام المنوطة بها. 

5)- إن إنشاء وحدات الرقابة الداخلية في بعض الدواثر والمؤسسات الحكومية 
مجرد إجراء شكليء حيث آنها لا تمارس مهامها ومسؤولياتها كما حددها بلاغ 
رئاسة الوزراء. 

6)- النظرة السلبية لدور هذه الوحدات من قبل العاملين في كثير من 
امؤسسات الحكومية. 

7- لا يزال اهتمام أنظمة الرقابة الداخلية ينصب على جانبها ال مالي أكثر من 
الجانب الإداري بشكل واضح. 


التوصيات التي يركز على الباحثين لتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في 
الأردن: 
1. تحديث ومتابعة الستجدات التي تطرأ على الوسائل والتقنيات الستخدمة 
في الرقابة المالية والادارية. ۱ 
2 زيادة الاهتمام في تطبیق مفهوم التمکین للموظفین العاملین في الأجهزة 
ووحدات الرقابة الداخلية. 
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3. العمل على تحدیث المعايير تبعا للتطویرات التي تتطرأ على العمل الاداري. 


جهاز ديوان الرقابة والتفتيش الإداري 

يعد ديوان الرقابة والتفتيش الإداري من أحدث أجهزة الرقابة الإدارية في 
الأردن» جاء إنشاء هذا الجهاز متأخرا مقارنة مع معظم الأقطار العربية» وهذا لا 
يعني بأي حال من الأحوال غياب الرقابة الإدارية على الأجهزة الحكوميةء وسوف 
يتم تناول جهاز ديوان الرقابة والتفتيش الإداري من خلال بيان هيكلة وتكوينه 
واختصاصاته ووسائل ممارستها والتطرق للمعايير الرقابية التي يستخدمها في ممارسة 
عمله الرقابي وإبراز المعيقات التي توجد في عمله. 


هيكلية ديوان الرقابة والتفتيش الإداري 

يرتبط ديوان الرقابة والتفتيش الإداري برئيس الوزراء الأمر الذي يساهم في إعطاء 
الديوان سلطات وصلاحيات واسعةء ويؤلف الهيكل التنظيمي للديوان من رئيس يعين 
وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإدارة الملكية ويرتبط بالرئيس أمين 
عام يتولى اقتراح سياسات عمل الديوان وإعداد خططه وبرامجه, ويتألف الديوان كذلك 
من عدد من المديريات والتي تتمثل بالآقي: 

1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية: تتولى القيام بالأعمال الخاصة بالشؤون 
المتعلقة بالوظفین المستخدمين في الديوان وإدارة الشؤون امالية الخاصة 
بالديوان. 

2- مديرية الشؤون القانونية: وتتولى جمع القوانين والأنظمة والتعليمات 
امتعلقة بالوزارات والدوائر الحكومية تصنيفها وتبويبها. 
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3- مديرية التابعة والدراسات والتطویر: وتتولی جمع البیانات وال معلومات 
ا متعلقة بالهیاکل التنظيمية للدواثر والوصف وتصنیفها الوظيفي الخاصة 
بها وعدد الموظفين فیها ومؤهلاتهم وخبراتهم ودراسة الاجراءات التي تحکم 
سير العمل. 

4- مديرية قطاع امال والاقتصاد: وتتولى القیام بأعمال الرقابة والتفتیش على 
الدواثر وا مؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي واطالي کوزارة امالية 
والبنك اطركزي. 

5- مديرية قطاع الخدمات: وتتولی القیام بأعمال الرقابة والتفتیش على الدواثر 
والمؤسسات الحکومية ذات الصيغة الخدمية کوزارة الداخلية ووزارة النقل. 

6- مديرية قطاع الموارد البشرية والتوجیه: وتستند إلى هذه الديرية آعمال 
الرقابة والتفتیش الاداري على الدواثر وا لمؤسسات الحكومية العاملة في 
مجال الوارد البشرية والتوجیه» کوزارة التربية والتعلیم ووزارة التخطیط 
ودیوان الخدمة اطدنبة. 

ویرتبط بالهیکل فرعين آحدهما في اربد والآخر في العقبةء لتولي مهام الرقابة 
والتفتیش في تلك المناطق والآمر هناك یفعل دور اللامركزية في عملية الرقابة على 
الأجهزة الحكومية. 


اختصاصات الديوان الرقابة والتفتيش الإداري 
يمارس ديوان الرقابة والتفتيش الإداري اختصاصات رقابية واسعة في النشاط 
الاداري» وقد حددت امادة (8) من نظام الديوان هذه الاختصاصات بالآتي: 
61 اة تعفين الدؤاتو الحكومية القرارات وتات واتتلافات الم ادرخ 
عن الجهات المختصة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. 
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2- التحقق من تنفیذ الدواثر لخططها وبرامجها الادارية. 


3- دراسة الاجراءات الادارية املعمول بها في الدواثر الحكومية والکشف عن 
آسباب قصور الأداء إذا وجدت. واقتراح الأساليب الكفيلة بتطور تلك 
إجراءات وتبسیطها. 


دیوان الخدمة الدنية في الأردن 


مفهوم الخدمة اللدنية 
هي خدمة العاملین في الوزارات واطدیریات والمؤسسات والصالح والشرکات 
العامة و كانت تتبع الادارة المركزية أو الادارة ا محلية» وهي تتمیز عن الخدمة 
العسكرية والخدمة في المؤسسات الأهلية والخيرية والدينية من حيث طبيعة 
العلاقة بين تربطهم بالدولة. 
آیضا هي عبارة عن مجموعة من العاملین في الجال المدني في الحياة العامة» 
إضافة إلى مجموعة من الحقوق والواجبات والقواعد القانونية التي تنظم الدخول 
في هذه الخدمة وتنظیم ممارسة العمل الوظيفي. 
بمقتضى "نظام الخدمة المدنية" تعتمد قرارات وإجراءات الجهة الختصة 
بالتعلیم العالي املتعلقة بالعبارات التالية: 
1- اطساعدة اطعتمة. 
2- الدراسة الجامعية النظامية. 
3- الدراسة الجامعية الأولى (الاجازة أو اللیسانس أو البکالوریس). 
4- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير). 
5- الشهادة الجامعية الثالثة (الدکتوراه). 
6- شهادة الهندسة التطبيقية. 
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7- الشهادة الجامعية بالانتساب. 
على کل داثرة حكومية بالتعاون مع الدیوان القيام ما يلي: 
1- أن تحدد حلجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها 
مجلس الوزراء. 
2- أن تختار للوظيفة الشخص الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع 
متطلبات وواجبات الوظيفة وفقا للأسس والعاییر المقررة لهذه الغاية. 
3- أن تعد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري تحدد فيه آهدافها والهام 
ال موكولة إليها. 
4- أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته» مع 
مراعاة الاقتصاد في النفقات والحرص على أموال الدولة. 
5- أن تعتمد نهجا واضحا للنظر في الشكاوى المقدمة من الموظف والرد على 
شكوى أو ظلم ترد عليها. 
يتولى "ديوان الخدمة المدنية" المهام والصلاحيات التالية: 
1)- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام 
التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة وعليها في سبيل ذلك 
ا 
آ- الاتصال بالدواثر للحصول على البيانات والإحصائيات التعلقة موظفيها 
بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة الدنية بصورة عامة. 
ب- الاطلاع على السجلات والوثاثق والملفات التعلقة بالوظفین أو بشوون 
الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك. 
2- وضع أسس للامتحانات التنافسية بين المتقدمين؛ للتعيين في الوظائف 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقدها وفقا لمتطلبات الوظيفة ال معلن عنها 
بالتنسیق مع الدواثر المعنية. 
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3- دراسة حاجة الدواثر من الوظائف وحصر آعداد الموظفين الفائضين عن 
حاجة أي دائرة لنقلهم إلى داثرة أخرى والتنسیب للمجلس قبل اعداد 
جدول للتشکیلات الوظيفية لاستکمال إجراءات نقلهم وفقا لأحكام هذا 
النظام بالتنسیق مع الداثرة ا معنية. 

4)- أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية یکلفها بها رئيس امجلس. 

5 على الدیوان أن يقدم إلى الجلس تقریرا سنویا عن آعماله وإنجازاته 
وخططه الستقبلية لعرضها على مجلس الوزراء. 

پشکل مجلس يسمى "مجلس الخدمة المدنية" برئاسة وزير التنمية الادارية 
وعضوية کل من 

(1)- وزير اطالية. 

(2)- وزير العمل. 

(3)- وزير التعلیم العالي والبحث العلمي. 

(4)- وزير التربية والتعلیم. 

(5)- رئيس دیوان التشریع والرأي. 

(6)- رئيس دیوان الخدمة الدنية. 

(7)- آربعة آشخاص من ذوی الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء 
على تنسیب المجلس طدة سنتين قابلة للتجدید رة واحدة. 

یتولی الجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنيةء وتوجیه الجهود البذولة 
في تنفیذها لتطوير الجهاز الاداري في ا مملكة لتأمين درجة عالية من الفعالية 
والکفاءة للجهاز والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمن الاستخدام الأمثل للقوی 
البشرية وا موارد المتاحة في تنفیذ تلك الخطط ها في ذلك ما ياي: 
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1- تنظیم أجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطویرها. 

2- اقتراح التشریعات التعلقة بالخدمة اطدنية. 

3- وضع الخطط العامة لاعداد الموظفين وتدریبهم ها في ذلك الأسس العامة 
لبرامج التدریب ومستوی کل منها. 

4- إقرار تعلیمات وصف الوظائف وتصنیفها وتعدیلها بناء على الدراسات التي 
يعدها الدیوان مع الدواثر لهذه الغایة. 

5- تقدیم التوصیات إلى مجلس الوزراء المتعلقة بالرواتب والأجور والعلاوات 
والحوافز والمكافآت ما بتناسب ومسوولیات الوظيفة ول مؤهلات والخبرات 
التي يجب توافرها في الموظف الذي پشغلها. 

6- إعداد مشروعات الأنظمة الخاصة بأجور ومكافآت البحوث والدراسات 
والتدريب الإداري وأي أنواع أخرى من الجهود والأنشطة المتعلقة بالتنمية 
الإدارية. 

7- إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الإداري للدوائر المحالة 
إليه» وفقا لأصول التشريعات ال مقررة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة 
لإصدارها. 


8- وضع آسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي. 
الوظيفة العامة وفتاتها 


تعريفات 
- إن الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية يتم أشغالها على أساس الجدارة. 
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- باستثناء وظائف الفثة العلیاء لا يجوز آشغال أي وظيفة عامة دون إجراء 
امتحانات تنافسية. 
- تصنف الوظائف إلى مجموعات تتضمن کل منها الوظائف التماثلة من حيث 
طبيعة عملها ومستوی مهامها والمؤهلات المطلوبة لأشغالها. 
تقسیمات الوظيفة العامة 
()- تقسیم الوظيفة العامة في الدوائر إلى الفتات التالية: 
1- الفئة العلیا: 
تتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات المحددة لها من هذا النظام. 
2- الفتة الأولى: 
تحدد مهام وظائف هذه الفئة موجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها 
التي يقرها مجلس الخدمة المدنية ولا يعين في أي منها من كان يحمل الشهادة 
الأولى كحد آدنی. 
3- الفئة الثانية: 
تحدد مهام وظائف هذه الفئة موجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها 
التي يقرها الجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى 
حدا أدنى. 
4-الفتة الثالثة: 
تحدد مهام وظائف هذه الفئة موجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها 
التي يقرها المجلس ولا يعين منها إلا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة 
آو ما يعادلها حد أدلى. 


5- الفئة الرابعة: 
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وتشمل وظائفها الستخدمون في الوظائف الحرفية و مهنية والخدمات 
المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعلیمات وصف الوظائف وتصنیفها 
التي يقرها الجلس, ولا يجوز أن يعين فیها إلا من كان تحصیله العلمي يقل عن 
شهادة الدراسة الثانوية العامة ولا ينقل موظفو هذه الفئة إلى أي من الفئات 
الأخرى كما لا يجوز تكليفهم للقيام بمهام وظائف هذه الفئات. 

(ب)- تقسيم الموظفين في الدوائر إلى: 

1)- موظفين داتئمين: وهم الذين يعينون في وظائف داثمة ذات درجات محددة 
في جدول تشكيلات الوظائف. 

2- موظفين بعقودن:وهم الذين يعينون هوجب عقود في وظائف مدرجة في 
جدول تشكيلات الوظائف أو على حساب المشاريع أو على حساب رواتب 
الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة 
دون راتب وعلاوات. 


التعبين 
- يشترط بمن يعين في أي وظيفة أن يكون: 

1- أردني الجنسية. 

2- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. 

3- سامما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال 
الوظيفة التي سيعين فيها هوجب قرار من المرجع الطبي الختص على أنه 
يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام 
بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة ا مرجع الطبي ا مختص على أن 
تتوافر فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية. 
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4- غير محکوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) أو بجنحة مخلة 
بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 


أسس التعيين في الوظائف الحكومية 
كيف يتم احتساب الترتيب التنافسي؟ 


ب النظام الجديد لسنة (2003) يتم أعداد قوائم التنافس للترشيح للتعيين 
لإجراء الامتحانات التنافسية بحد أعلى (100) نقطةء يتم توزيعها حسب الأمور 
التالية: 


1- الشهادة الجامعية حيث يخصص لها (30) نقطة 


التقدير ممتاز جيد جدا جيد أقل من جيد 
العلامة ‏ | 84 فما فوق |8476 76-68 68-9 
النقاط 30 23 16 9 

2- الشهادة الثانوية العامة حيث يخصص لها (20) نقطة 

العلامة 100-0 90-0 80-70 70-0 | دون 60 

النقاط 20 16 12 8 4 

3- حسب الأقدمية حیث يخصص لها (50) نقطة 

السنة | قبل 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 

النقاط 50 46 42 38 34 0 | 26 
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السنة 2000 2001 2002 20053 


النقاط 22 18 14 10 


مثال 

إذا كان هناك شخص ما آنهی الدراسة الجامعية بتقدیر جید جدا فانه يحصل 
على (23) نقط وأيضا آنهی الدراسة الثانوية بعلامة (75) فانه یحصل على (12) 
نقطة» وکان قد تخرج من الجامعة سنة (1999) فانه يحصل على (26) نقطة. 
وبذلك عند جمع النقاط یحصل على (61) نقطة. 


إجراءات التعیین 

(1)- یقدم طلب التعیین في "الخدمة المدنية" على النموذج الذي آرفق مع هذا 
الموضوع والذي يعده الدیوان لهذه الغاية وعلی النحو التالی: 
آ- إلى الدیوان لحملة الشهادة الجامعية. 
ب- إلى الداثرة الختصة ممن يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية 

الأولى. 

(2)- على طالب التعيين عند التنسيب بتعينه تقديم جميع الوثائق اللازمة بما 
في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العلمية مصدقة حسب الأصول ولا ينظر 
في أي بيانات أو وثائق تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات يتم تقدهها بعد 
صدور قرار تعيينه ولا تؤخذ أي منها بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي 
تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي أو في إعادة النظر في هذه 
الوضع. 
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(3)- پرشح الدیوان إلى الداثرة لكل وظيفة عشرة آشخاص من حملة الشهادات 
الجامعية من آبناء المحافظة ممن حصلوا على أعلى النقاط كما تم ذکرها 
من خلال البحث. حیث أن ذلك يعد من خلال هدف |خضاعهم للامتحانات 
التنافسية. 

(4)- یقوم الدیوان بالتعاون مع الدواثر باجراء امتحانات تنافسية عن طریق 
إعلانها في الجريدة الرسمية. وترتیب قوائم بأسماء الناجحین فیها وفقا 
لنتائجهم الأعلى درجة فالادی. 

(5)- يستثنى من آحکام النقطتین (3) و (4) المرشحين للتعین في وزارة التربية 
والتعليم والوظائف اطهنية في وزارة الصحة حيث يتم ترشيح شخص واحد 
لكل وظيفة من هذه الوظائف وفقا لأسس التعين التي ذكرت سابقا. 

* وحديثا قام الديوان بتحديث إجراءات التعين في الدوائر عن طريق تجديد 
الطلبات وإعادة صيغها. 

- استبعاد ال موظفين في القطاع الخاص عن التوظيف في الوظائف الديوان. عن 
طريق نموذج الطلب الذي حدد ذلك وبواسطة الكمبيوتر حيث أصبح كل 
شخص مدخل على الكمبيوتر والذي يعمل في القطاع الخاص عن طريق 
الضمان الاجتماعي أي عند إدخال الاسم يظهر إذا كانت يعمل في القطاع 
الخاص أم لا. وبذلك يتم ترشيح فقط الذين لا يعملون من أصحاب 
الشهادات للعمل. 
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ملخص ۸Abs)۲4٤٥٤‏ 
يمكن القول أن هاذان الجهازان حساسان وهامان جداً في حقل الحكومة, 
حیث أن أجهزة الرقابة الادارية الداخلية تلعب دورا فعال في الحفاظ على الصالح 
العام للموظفین, وآیضا على أجهزة الخدمة المدنية للقضاء على الوساطة وا محسوبية 
لیکن التوظیف حسب الجدارة فقط. حيث تم الحدیث عن هذا الوجز في: 
آولا: آجهزة ووحدات الرقابة الداخلية في الحکومة الأردنية» هكن تلخیصها 
- وحدات الرقابة الادارية داخل الأجهزة الحکومية. 
- اختصاصات وحدات الرقابة الداخلیة. 
- الشاکل والمعيقات والتوصیات لوحدات الرقابة الداخلية. 
- أجهزة دیوان الرقابة والتفتیش الاداري وهیکلیته واختصاصاته. 
ثانیا- دیوان الخدمة المدنية في الأردنء وهکن تلخیصها فیما ياي: 
- مفهوم الخدمة المدنية. 
- المهام والصلاحیات التي يقوم بها دیوان الخدمة المدنية. 
- دور مجلس الخدمة المدنية في وضع السياسة العامة. 


- الوظيفة العامة وفتاتها. 
وفي النهاية نتمنى أن تكون هذه المعلومات التي قدمت عن هاذين الجهازين 
فيها الفائدة والمعرفة للجميع.......والله الموفق. 
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الفساد الاداري ودور الحکومة في الحد منه في الأردن 


الاجراء‌ات الحكومية في مكافحة الفساد الاداري: 

أولاً: دور دیوان الرقابة والتفتیش الاداري. 

ثانياً: انعقاد الفسادالاداري وتفعیل توصیاتها. 

ثالثاً: دور حكومة الثورة البیضاء في مجال مكافحة الفساد الاداري. 


رابعاً: دور مديرية الفساد في تفعیل العقوبات والتقلیل من مظاهر الفساد. 


أولاً: دور دیوان الرقابة والتفتیش الاداري في مكافحة الفساد: 
آنشی دیوان الرقابة والتفتیش الاداري عام 1992 ویهدف لتطویر 
(1) الاجراءات والأعمال الادارية في الوزارات والدواثر الحکومية. 
(2) تحسین الأداء والانتاج فیها. 
(3) تنفیذ الدواتر الحكومية لخططها وبرامجها الادارية والتأكد من تنفیذ هذه 
الخطط. 
(4) الکشف عن آسباب قصور الأداء. 


(5) دراسة أي قضية تحال من رئيس الوزراء للدیوان. 
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(6) التحقق في المخالفات الادارية التي يرتكبها الموظفون الحکومیون. 

(7) متابعة أعمال وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية 
للتأكد من قيامها بعملها بالشكل المطلوب والتنسيق الدائم معها في مجال 
رقابة الأداء. 

ولكن دور ديوان الرقابة والتفتيش لا يزال ضعيفاً إذا ما تم إعطاؤه المزيد من 
السلطات والصلاحيات في مجال العقوبات وإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين 
والأنظمة والتعليمات. 


ثانياً: انعقاد ندوات مكافحة الفساد الإداري في الأردن: 

انعقدت الندوة الأولى بتاريخ 1995/11/27-26 حيث نظمتها وزارة التنمية 
الإدارية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل وبمشاركة مسؤولين ومختصين وخبراء في 
مختلف المجالات الإدارية والتربوية والتعليمية والأمنية والإعلامية والقانونية, 
وأشارت الندوة إلى دور التشريع والقضاء والرقابة البرطانية والمالية والإدارية ودور 
الإعلام والرآي العام في مكافحة الفساد. وأكدت على أن الموظف العام على وجه 
العموم نظيف ونزيه ومجد في عمله وغير قابل للانحراف والفساد بالرغم من وجود 
فئة قليلة من الموظفين تسيء إلى مجمل صورة الموظف العام. 

وتم الإشارة إلى هذه الندوة إلى عالمية ظاهرة الفساد وتبني الأمم المتحدة لها 
والمطالبة بوضع الميثاق الأخلاقي العام إهاناً بأن مشكلة الفساد لا تقتصر على دولة 
من الدول ولابد من تعاون الدول في الحد من انتشار هذه الظاهرة ومكافحتها 
بالطرق اطناسبة. 

الندوة الثانية عقدت بتاریخ 1995/12/17-16 حبث نظمتها وزارة التنمية 
الادارية مشاركة عدد من الوزراء والأمناء العامین وممثلن عن 
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القطاعات الختلفة في الدولة» حبث قدمت آوراق عمل من خبراء قاموا 
بعرض تجارب بلوائهم في مكافحة الفساد مثل آوغندا وسنغافورة وأمريكاء إضافة 
لعرض عن منظمة الشفافية الدولية ودورها في مكافحة الفساد. 

وقام الخبراء بعرض دور أجهزة مکافحة الفساد في بلدانهم في التصدي لهذه 
الظاهرة وقام الباحث بعرض موجز لتجارب هذه الدول في مكافحة الفساد وكيفية 
الاستفادة منها في مکافحة الفساد في الأردن وذلك في بداية البحث. 


ثالثاً: دور الحکومة في مكافحة الفساد الاداري: 

تؤكد الحکومة بآنها ستحارب الفساد بکل آنواعه وآنها لن تتهاون ولن تساوم 
في ذلك وأن الأمر لا بتعلق باحتواء الفساد بل تابعته والقضاء عليه قضاء تاما 
باستخدام القانون. 

ویری الباحث أن توجهات الحکومة الحالية تبشر بالخیر إذا ما تم الالتزام بها 
من خلال البدء الفعلي محاسبة المتورطين بالفساد من كبار ال موظفين والوزراء 
السابقین ومن شأن هذه المحاسبة أن تردع المتورطين الآخرين على الأقل وتفضح 
المتطاولين على ال مال العام وكل أساليبهم في الفساد. 

والحكومة وحدها لا تستطيع مكافحة الفساد دون مشاركة جميع الفعاليات 
السياسية والبرمانية والشعبية والاقتصادية والاجتماعية بعقد العديد من الندوات 
وتفعيل توصياتها وتطبيقها في الواقع العمليء والاستفادة من تجارب الدول المختلفة 
في مكافحة الفساد الإداري ونقل ما يناسب ويوائم بيتنا من هذه التجارب. 

وهنا لابد من تعزيز مفهوم النزاهة في العمل الحكومي والأداء الوظيفيء ولابد 
أن تبدأ الحكومة في إعادة النظر في التركيبة الإدارية 
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وأسس اختیار الکوادر القيادية وإفساح المجال للشباب في قيادة المؤسسات 
الحكومية وقد أحسنت الحكومة صنعاً عندما أحالت عدد كبير من الموظفين الذين 
زادت مدة خدمتهم عن ثلاثين عاماً على التقاعد لإفساح المجال للقيادات الشبابية 
في إدارة المؤسسات الحكومية الختلفة. 

وكذلك لابد من تعزيز المؤسسة في اتخاذ القرار وكبح المزاجية والفردية وذلك 
لتعزيز ثقة المواطنين مؤسسات الدولة. حيث أن انعدام واختلاف ميزانها يعتبر من 
آهم أسباب الفساد حيث يؤدي إلى الفجوة بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية 
أو العشائرية الضيقة. 


رابعاً: دور مديرية مكافحة الفساد في تفعيل العقوبات والتقليل من مظاهر 
الفساد: 

أنشئت مديرية مكافحة الفساد بتكليف من جلالة الملك وهي دائرة في 
الخابرات العامة بتاريخ 1996/3/23. 

أعطيت هذه الديرية مهمة مكافحة الفساد كدائرة من دوائر اللخابرات 
العامة كونها تملك املعلومات وتتصرف بحس أمني وتحمي مصدر المعلومة. 

وتعتمد مديرية مكافحة الفساد لا تهمل أية معلومة تصل إليها مهما صغرت 
هذه المعلومة» بل يتم متابعتها باهتمام بالغ حتى يتم التحويل للقضاء بأدلة واضحة 
وحتى لا يعطى الشخص الفاسد الفرصة لنيل صك البراءة وهو غير برئ. 

والمديرية تتابع أي قضية فساد مالي أو إداري أو كل ما من شأنه الحاق الضرر 
مصالح وحقوق ال مواطنين أو يعيق العمل أو الاستثمار دون الالتفات إلى 
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حجم ومستوی الأشخاص التورطین في هذه القضایا فليس هناك سقف 
وظيفي في مجال محاربة الفساد. 

وتحال القضایا التي تم متابعتها من المديرية إلى النائب العام أو الحاکم 
ا لمختصة من خلال مدعي عام منتدب من وزارة العدل وموجود في امدیریة. كما تتم 
جمیع الاجراءات والوقائع التي تقوم بها الديرية من خلال التحقیقات والضبوطات 
بالطرق القانونية ومن خلال الضابطة العدلية النتدبة من الأمن العام في المديرية. 

آما قضایا الفساد الكبيرة والشخصیات المنتفذة فتتابع باهتمام بالغ ما يضمن 
أن تتم إجراءتها بدقة وبشکل قانوني وصولاً إلى أدلة قاطعة للادانة, لیتم تحویل 
هذه القضايا إلى القضاء الأردني ليقول كلمته فيها. 

وتواجه مديرية مكافحة الفساد صعوبات في متابعة قضايا الفساد وهي 
ليست متعلقة بالتردد في متابعة القضايا ارتباطاً بأسماء أو مكانة المتورطين فيهاء بل 
لكون المتورطين من ذوي الخبرة والدراية الكاملة في القوانين والثغرات الممكن النفاذ 
منها واستخدام صغار ا موظفين كمتورطين مباشرين سواء بوعي أو بدون وعي, لذلك 
فإن متابعة قضية معينة دون التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وإمكانية 
متابعتها قانونياً وبنجاح سيدخل المديرية في قضية خاسرة وفي باب اغتيال السمعة. 

ولاحظت مديرية مكافحة الفساد أن حجم ومستوی الفساد لمختلف 
المؤسسات الحكومية هو أقل بكثير من الصورة التي يجري الترويج لها حيث يتم 
تهويل الفساد في الأردن. 

ومن أهم أهداف المديرية إضافة لملاحقة كافة أشكال الفساد تشكيل حالة 
من الردع لمن تسول لهم أنفسهم ممارسة أشكال مختلفة من الفساد وقد تحقق 
ذلك من خلال ملاحظة التراجع الكبير في العبث في امال 
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العام وفي الواقع المرتبطة بحقوق وخدمات الواطنین وهناك وقائع ثابتة لدی 
ا مديرية في هذا ا مجال. 

ومن آبرز إنجازات المديرية متابعة الكثير من القضايا المتعلقة بالفساد لتفعيل 
دور مؤسسات الرقابة والتفتيش والمتابعة في مختلف المؤسسات والتي لم تكن قادرة 
على القيام بواجباتها على أكمل وجه لأسباب مختلفة قد تكون الروتين أو القصور أو 
الاهمال وعدم النية في المتابعة. 

وطبيعة عمل مديرية مكافحة الفساد لا يتعارض مع مختلف المؤسسات 
الرقابية بل إن هناك انسجام كامل وتنسيق مشترك وقد تستعين المديرية بمندوبين 
من هذه الأجهزة الرقابية في متابعة قضايا معينة. 


والجدول التالي يبين عدد قضايا الفساد وعدد المحالين للمحاكم في بعض 
الدوائر والمؤسسات الحكومية. 


عدد المحالين للمحاكم 


الجمارك والتهريب 
الرشاوي 

مخالفات التموين 
الغش ولتلاعب 
SA‏ 

التزوير 

الاختلاس 


وقد تم ضبط آول عملية بتاريخ 1996/7/23 وهي عملية تهريب 800 
كرتونة دخان» بالتنسيق مع دائرة الجمارك وبلغت قيمة الدخان 
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الهرب 250 آلف دینار أردني وتصل القيمة مع الغرامات حوالي ملیون 
دینار آردنی. 

ومن آمثلة عملیات الضبط الهواتف الخلوية الهربة. حبث وصلت 
معلومات للمديرية بأن %75 من الهواتف الخلوية الستعملة في ا مملكة 
مهربة. 

وکذلك تم ضبط كمية كبيرة من اواد الغذاتية الفاسدة في مستودعات 
إحدى الشركات» حيث م تكن وزارتي التموین والصحة على علم بهذه 
الستودعات وأن فيها كميات من اللحمة ذات الفاسدة. 

وتم ضبط أحد صالونات التجميل للسيدات الذي كان من المفروض أن 
يدفع 100.000 دينار لضريبة الدخل» حيث م يكن يدفع سوى 2.000 دينار 
وتم تحويله لضريبة الدخل. 

وتم ضبط أحد الأشخاص المصريين الذين يتابعون قضايا اللمواطنين في 
ضريبة الدخل ويقدم هدايا للمسؤولين. 

وكذلك تم ضبط 500-400 طالب يدرسون في الجامعات الخاصة بوثائق 
غير صحيحة حيث أن شهادات الدراسة الثانوية الحاصلون عليها من الكويت 
مزورة والمديرية تقوم بملاحظة المزورين ولا تستطيع المديرية حبس الطلاب 
جمیعهم» لذلك تم الطلب من الطلاب الذي يدرسون بوثائق مزورة أن 
پنسحبوا من الدراسة وقد تراجع بعضهم عن الاستمرار في التزویر. 

ومن القضایا التي تم ضبطها قضية حديقة عبدون حيث تم استغلال 
مهندس في آمانة عمان الکبری برشوة مقدارها دونم ونصف من الأرض مقابل 
إعادة الأرض الستملکة لأصحابها. من حالات 
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استغلال الوظيفة تم ضبط مراقبین في وزارة الصحة یقومون باغلاق 
محلات كبيرة للضغط على آصحابها لدفع الرشوة. 

وقامت المديرية مؤخراً بفتح ملفات لبعض الدواتر مثل آمانة عمان 
الکبری ومؤسسة الواصلات وسلطة الیاه وداثرة الجمارك. 

وبالرغم من صعوبة اجتناث الفساد نهائياً الا أن مديرية مکافحة 
الفساد تحاول أن تحجمها وتضع العراقیل والظروف الصعبة آمام الفاسدین 
لتقلیل الکسب من الفساد. 


الاستراتيجية الوطنية الشاملة طکافحة الفساد الاداري: 


لابد من استراتيجية لمكافحة ظاهرة الفساد الاداري في الأجهزة 
الحکومية تساعد وتکمل الاجراءات التي تعالج المشكلة الفورية فتشکل 
بذلك إجراءات وقائية احترازیة علاجية هکن تطبیقها على المدى البعید ومن 
الجوانب التي يجب أن تتضمنها هذه الاستراتيجية ما يلي: 

1. جانب تثقيفي توعوي عام تلعب فيه المؤسسات التعليمية والتربوية 
والثقافة دور أساسي في القضاء على الفساد في مهده. ويرى الباحث أن 
هذا الجانب لا يكتب له النجاح إلا في ظل استراتيجية تعاونية تنسيقية 
بين مختلف الأطراف ال معنية لمكافحة الفساد الإداري ومنها المؤسسات 
التعليمية والثقافية» فتكون مكافحة الفساد بذلك مكافحة للأسباب قبل 
النتائج تشكل ضبطاً وقائياً ناجحاً إذا ما أحسن تطبيقه في الواقع العملي 
ضمن منظومة مخطط لها بدقة. 

2 جانب سياسي متعلق بالمحافظة على التوجه الاستراتيجي نحو الدهقراطية 
بالشكل الصحيح. ويرى الباحث هنا أن هذا الجانب 
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موجود في الأردن إذا ما آحسنت موّسساته تطبیقه على الوجه ا لمطلوب 
وبشکل فعال. فالدهقراطية في بداية عهدها ويجب التعامل معها على 
الوجه الذي وجدت من آجله وهو إتاحة الجال للتعبیر عن وجهة النظر 
بحرية. فالواطن له الحق أن يبدي وجهة نظره بالاجراءات الادارية 
الحكومية نظریاً وتطبيقياً عند خروج الموظف على القانون, وله الحق أن 
ينتقد الموظف ويشتكيه لمسؤولية. 

3. جانب اقتصادي متعلق بتطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل والقضاء على 
البطالة واجتثاث جيوب الفقر. وهذا الجانب برأي الباحث يقع على 
عاتق الحكومة أولاً وأخيراً فا مواطن الذي يدرك ويعلم أنه سيحصل على 
الوظيفة بالطريق الصحيح لا يلجأ للطرق غير السليمة وغير الأخلاقية في 
البحث عن الوظيفة. 
والقضاء على جيوب الفقر قضاء على الفساد في نفس الوقت. فالوظف 
الذي يشعر باهتمام الحكومة به وتحسين وضعه امادي والعيشي يقتنع 
بالابتعاد عن الفساد المادي المتمثل بالسرقة وقبول الرشوة أو قبول الهدايا 
من المواطنين مقابل تقديم الخدمات العامة لهم. 

4. جانب تشريعي متعلق بأحكام التشریع وقواعده. وهذا الجانب برأينا 
بقع بداية على السلطة التشريعية ال متمثلة مجلس النواب الذي بقع على 
عاتقه دراسة متعمقة للتشر_يعات قبل إقرارها والابتعاد عن جوانب 
القصور والجمود وتعزيز شفافيتهاء لتشكل تشریعات رقابية وقائية 
علاجية فتصبح وسيلة مهمة في مكافحة الفساد وليست سبباً فيه. 

5. جانب قضائ متعلق بالمحافظة على استقلالية ونزاهة وقدرة القضاء 
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على القیام بدوره هعزل عن الضغوط والتدخلات. وهنا نشير إلى القضاء 
العادل النزیه الذي یقطع الفرصة على کل من تسول له نفسه الخروج 
على القانون سواء كان موظفاً عاماً أو مواطناً فالموظف أو الواطن يدرك 
أنه سيلقى عقوبة رادعة عند مخالفة القانون والتطاول على أخلاقيات 
الهنة». وهنا لابد من التأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته بحدها الأعلى 
لأن الضغوط والتدخلات في القضاء سبب الفساد ومدعاة للظلم لا سمح 
اللّه. 

6 جانب إداري متعلق بالوظيفة العامة وتطوير الإدارة العامة وضبط 
الإجراءات وتبسيطها وتفويض الصلاحيات والتأكيد على آخلاقیات 
الوظيفة العامة» ووضع ميثاق للموظف العام» وهنا لابد من تفعيل دور 
الرقابة الداخلية ال متمثلة في وحدات الرقابة في الوزارات والمؤسسات 
الحكومية وتعزيز الرقابة الذاتية لدى ا موظفين والولاء والإنماء للوطن. 
وقبل ذلك تبسيط الإجراءات والسماح بالتفويض لضمان تحقيق التبسيط 
لهذه الإجراءات ووضع ميثاق للموظف العام تحدد فيه واجباته 
وصلاحياته لضمان قيامه بعمله بالشکل الناسب. 

7. جانب بشري يتعلق بتنمية الصادر البشررية والتدريب الستمر وكذلك 
اختيار الموظفين على آساس الجدارة والكفاءة. 
وهذا الجانب يتحقق بالتركيز على التدريب آثناء الوظيفة بشكل دائم 
وخصوصاً فيما يتعلق بأخلاقيات الوظيفة العامة وإحاطة الموظف بكل 
مستجدات وظیفته. على أن يكون هذا التدريب التنموي مبنياً على أسس 
سليمة وأساليب مناسبة ومن قبل مدربين أكفياء. 
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8 جانب رقابي متعلق بالرقابة البرلانية وامالیة والإدارية ال متخصصة ودور 
الرقابة البرلمانية يتم من خلال تفعیل لجان الرقابة على آعمال الحكومة 
والوزراءء من خلال المساءلة وكشف الحقائق للمواطنين. 
أما دور الرقابة الإدارية فيتمثل من خلال دور ديوان الرقابة والتفتيش 
الإداري في متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات بالشكل السليم 
ولكن هذا لا يكفي إذا م يعط ديوان الرقابة والتفتيش سلطة عقابية 
طرتکبیها لفساد وسلطة إلغاء المخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات. 
وكذلك دور الرقابة المالية المتمثل بالدور الذي يلعبه دیوان الحاسبة في 
الكشف عن المخالفات امالية في الوزارت والدوائر الحكومية ورفع 
التقارير مجلس النواب ليتم دراستها ومناقشتها وتحولها للجهات 
الختصة للنظر فيها. 
ودیوان الحاسبة مازال محدودا إذا ما آعطی سلطات عقابية وسلطات 
إلغاء القرارات الخالفة» وقد أحسن دیوان الحاسبة صنعاً في هذا العام 
عندما قام بنشر تقريره السنوي في الصحف ال محلية للكشف عن الفساد 
المالي في الأجهزة الحكومية حيث آشار التقرير إلى أن خسائر خزينة 
الدولة جراء الفساد وسوء الإدارة لعام 1995 بلغت أكثر من 96 مليون 
دینار. ومن هذه المخالفات استخدام آحد الوزراء 8 سيارات حكومية 
لاستعمالاته الشخصية مما أدى إلى استهلاك أكثر من 15 ألف دينار من 
الحروقات. 
وكذلك الأخطاء العفوية التي کلفت خزينة الدولة في إحدى القضایا آکثر 
من 800 آلف دینار وسوء التقدیر وحساب الكلفة 
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الذي کلف الدولة في إحدى القضایا آکثر من 54 ملیون دینار وبلغت 
قضايا الاختلاس حوالي 719 آلف دینار. 
وقد استطاع دیوان الحاسبة أن یوفر على الدولة مبلغ 6.6 ملیون دينارء 
آما حجم ال مخالفات في الوزارات فتراوح ما بين 120 آلف دینار في مؤسسة 
المتقاعدين العسکریین إلى 63 ملیون دینار في وزارة التموین. 
ومن أمثلة الخالفات ضبط آدوية منتهية الصلاحية في مستشفی الجامعة 
الأردنية بقيمة 32853 دینار بسب خطاً وصف بأنه عفوي وغبر مقصود. 
9. جانب المشاركة الشعبية التمثلة بالأحزاب والرأي العام والصحافة. 
وهنا لابد من تشجیع الممواطنين ومؤسسات الرأي العام على إدانة 
واستنكار وكشف الفساد الإداري وإظهاره بشكل حقيقي ليس مبالغ فيه 
"لأن التهويل في الحديث عن الفساد لا يقل خطراً عن التستر عليه". 
ويرى الباحث أن هذه الجوانب مكملة لبعضها ولا هكن فصلها أو 
التقليل من أهمية أي جانب منها لأنها جوانب استراتيجية تشكل وحدة 
متكاملة وتصب في بوتقة واحدة, وغياب أي منها يعتبر نقصاً وفجوة 
تضعف أو توقف مسيرة مكافحة الفساد الإداري والقضاء عليه. 
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الخلاصة والتوصیات: 


لا يستطيع أي منا أن ينكر أو يتجاهل وجود الفساد الاداري في 
مؤسساتنا المختلفة» ذلك لأن الموظف الحكومي إنسان يخطئ ويصيب ويخرج 
عن القواعد الأخلاقية إذا سولت له نفسه ذلك في ظل غياب العقيدة السليمة 
والرقابة الذاتية النابعة من المسؤولية الشخصية. 

والفساد الإداري الذي أصبح شغلنا الشاغل لابد من تحديد معللمه 
للتعرف على أسبابه لنتمكن من علاجه بالقضاء على هذه الأسباب فقطع ذيل 
الأفعى لا يكفي مع وجود الرأس الذي يحمل السم. 

ولابد من إدراك أن الفساد الإداري ناتج عن تراكمات وممارسات سببت 
حدوثه ولابد من التساؤل عن هذه التراكمات وعن تدني مستوى أخلاقيات 
اطهنة وكيفية التعامل مع ظاهرة الفساد بكل مسبباتها. 

وبالإجابة على ذلك نتمكن من وضع أيدينا على الجراح الناجمة عن 
خدش أخلاقيات الوظيفة العامةء ثم نتعرف على نقطة البداية ونقطة النهاية 
ومحور هذه المشكلة وهو الإنسانء الموظف العام وال مسؤول ال مواطن 
والراقب وباصلاحه تصبح الوظيفة العامة وبفساده تفسد وتفشل في تحقيق 
أهدافها لذلك لابد من بداية تأخذ بالأمور التالية لتكون بداية سليمة وفي 
الاتجاه الصحيح. 

1. أن نستثني مرتكبي الفساد من أي عفو خاصء ونعتبر جرائم الفساد 
كالجرائم الخطرة کالقتل» وأن نشعر مرتكبي الفساد بأن تكلفة الفساد 
عالية نسبة للمردود الذي يتأق منه وأن نشهر بمرتكبي الفساد كما فعلت 
سنغافورة. حيث تصنف الدوائر 
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وا مؤسسات الحكومية کل فترة حسب حجم الفساد فیها ویعرض التصنیف 
على التلفاز. 

2 هناك العدید من الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد في الأردن 
ومنها دیوان املحاسبة ودیوان الرقابة والتفتیش الاداري ودیوان الخدمة 
الدنية ودائرة الموازنة العامة ووزارة التنمية الادارية وداثرة مکافحة 
الفساد ووحدات الرقابة الداخلية» إضافة لرقابة الوزارات على بعض 
المؤسسات كرقابة وزارة الشوون البلدية والقروية على البلدیات 
والجالس القروية. يجب أن توحد هذه الجهات تحت مظلة واحدة وأن 
ترتبط بالسلطة التشريعية لضمان عدم التحيز للسلطة التنفيذية» وهناك 
توجه لدى الحكومة للبدء في ذلك» حيث تتجه النية لإلغاء وزارة التنمية 
الإدارية وزيادة التنسيق بين الأجهزة الرقابية لضمان عدم تداخل 
الصلاحيات وليتمكن الواطن والموظف العام من معرفة الجهة الرقابية 
المسؤولة عن أي موضوع يريده. 
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مبدأ شرعية الرقابة 


مقدمة: 

عرفنا أن الرقابة الإدارية لتحقق من قيام العمل على أساس الأهداف المرسومة 
وضمان احترام القانون وحماية المصلحة العامة والدراسة العلمية للرقابة الإدارية 
حديثة العهد نسبيا غير إن الرقابة كممارسة عرفت منذ العصور القدهة. 


ويقتضي ذلك تحديد هذا اللوضوع في علم الإدارة العامة والقانون الإداري. 


فعلم الإدارة العامة: 

هو الذي يتضمن مجموع المبادئ والأساليب التي تطبق على النظمة الإدارية 
سواء قصد بذلك مدلولها العضوي أو الوضوعي. 

فيتناول المبادئ والأساليب التي تعد أكثر فعالية لضمان تنفيذ أعمال المنظمة 
الإدارية وزيادة إنتاجيتها كما يكشف عما قد يثور من عقبات في التطبيق مما يكون 
له آذره الفعال في تطوير القاعدة القانونية. 
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آما القانون الاداري: 


فهو يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الادارة سواء قصد 
بذلك مدلولها العضوي أو الوضوعي. 

فالرقابة الادارية من حيث مبادئها وأسالیبها تنطوي تحت لواء علم الإدارة 
العامة كما أنه من ناحية آخری لها جانبها القانوني الذي تستند إليه من حبث 
تشکیل هيئات الرقابة الادارية والاختصاصات الادارية المخولة لها والسلطات التي 
تستند البها. 

فإذا كانت الادارة العامة تدرس الرقابة الادارية من جوانبها الفنية الا أنه لا 
يمكن إغفال الأنظمة القانونية السائدة ما لها من تأثير فعال من حيث تنظیم أجهزة 
الرقابة أو من حيث ممارسة الرقابة. 


الدخل القانوني لدراسة الرقابة: 

پقوم الدخل القانوني على عدة سس تنمثل في الاطار القانوني للحقوق 
والالتزامات التي تنشأ عن الدستور والقوانین والقرارات المختلفة والقضاء وذلك من 
خلال الأنشطة التي تقوم بها السلطات الختلفة وعلاقتها ببعضها. 

وداخل هذا الاطار القانوني يتم تحلیل عملیات الادارة العامة وآنشطتها 
والأجهزة التنفيذية والبحث في طرق تعيين الموظفين العمومیین وتأديبهم وتشکیل 
مجالس التأديب والجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف وواجبات الموظف 
واطرتبات واطکافآت والمعاشات. 


وقد تعرض الاتجاه القانوني من جانب بعض الکتاب الذین نادوا بالترکیز على : 
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(1) الجوانب الفنية على آساس أن الدراسة القانونية تهتم ببیان النصوص 
القانونية والنظریات الفقهية وآراء الفقهاء وقضاء املحاکم ومشاکل القانون 
الاداري. 

(2) آما الناحية الفنية فهي ترمي إلى دراسة النظم الادارية من الناحية 
التاريخية والفلسفية والناحية الاجتماعية السياسية بالاضافة إلى الناحية 
العلمية. 

(3) كما أن المدخل القانوني يهتم النواحي البيئية والاجتماعية والفلسفية التي 
تساعد في فهم نفسية الناس من رؤساء ومرؤوسين كما پلغی ال مبادرات 
الفردية بالإضافة إلى إهمال العامل الإنساني. 

(4) وأخيرا فإن هذا الأسلوب القانوني يعطي الانطباع بأن القوانين وحدها 
تستطيع تقييد تصرفات الحكومة والأجهزة الإدارية وقراراتها وسلوكها. 


اطاهية القانونية: 

إن الإدارة العامة في أي دولة متقدمة هي مزج من القوانين واللوائح تسمح 
بتحقيق السياسة العامة وعندما تمارس الإدارة دورها الرقابي فإنها تستند إلى 
السلطة ومفهومها القانوني فالرئيس يستمد سلطته باعتبارها مكنة قانونية تعطي 
لهم الحق في مراقبة ا مرؤوسين ومراجعة أعمالهم طبقا للقانون أو القرار الذي 
يحدد اختصاصه ونطاقه وكذلك تستمد الأجهزة الرقابية سلطتها من القانون أو 
القرار حسب النظام السائد في الدولة الذي يخول لها اختصاصاتها. 

ومن الثابت أن الحياة في أية جماعة إنسانية تستلزم توفر قدر من الضوابط 
التي تنظم سلوك وعلاقات أفراد هذه الجماعة توضع في شكل 


-141 - 


الفصل السابع 


آصول وقواعد عامة فیما یسمی بالقوانین أو (الأنظمة) وفي شکل قواعد 
فرعية تفصيلية فیما يسمى (اللواتح). 

والمجتمع الإداري جزء من المجتمع العام يتطلب نظام ضبط الخلافات بين 
آفراده ها تتضمنه الأنظمة واللوائح من أحكام تشريعية رئيسية وفرعية وذلك 
بهدف التوفيق بين نشاط أعضاء الجماعة وإقرار النظام في المجتمع. 

ونشاط الجهاز الإداري في الواقع آما أن يتمثل في تصرف قانوني يأتيه رجل 
الادارة كإصدار قرار إداريء أو إبرام عقد إداريء وأما يتمثل في عمل مادي. 


ارتباط الرقابة بالمنهج القانوني: 
وقد ارتبطت دراسة الإدارة العامة بعدة مناهج ارتبط كل منها بالمرحلة 
الزمنية المعاصرة له وبالأفكار السائدة ومنها ال منهج القانوني من المناهج السائدة في 
دراسة الإدارة العامة الذي أطلق عليه بعض الكتاب اللمدخل الدستوري القانوني 
التاريخي. 
وقد ركز هذا المنهج في دراسته على الأوضاع الإدارية في الإطار القانونی حيث 
يقع الاهتمام على : 
(1) توزيع السلطات بين الهيئات ا مختلفة. 
(2) تدرج السلطة والقرارات الصادرة عنها سواء طبقا لمعايير موضوعية أو 
(3) تكون السلطة الرئاسية ها تنطوي عليه من سلطة رقابة وتوجيه هي 
الركيزة الأساسية في نطاق الوظيفة العامة. 
والرقابة لها مفهومها القانوني الذي تستند إليه باعتبارها ممارسة لوظيفة عامة 
كما أن هذه الرقابة تقوم بها هيئات إدارية تصدر بتشكيلها ويحدد 
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اختصاصها قوانين أو لوائح عامة كما تلتزم فیما تباشره من إجراءات ووسائل 
بالأحكام التي تنص علیها القوانین واللوائح وهو ما يثير فكرة شرعية الرقابة. 


شرعية الرقابة: 
مبدأ المشروعية في معناه العام لا يعني أكثر من زيادة حكم القانون وهو ما 
يعني أن تكون تصرفات الإدارة في حدود القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل جميع 
القواعد الملزمة سواء كانت مكتوبة أم غير مكتوبة» وأيا كان مصدرها مع مراعاة 
التدرج في قوتها. 
ومبدأ شرعية الرقابة يقوم على أساسين: 
أولا: خضوع الإدارة للقانون: أن الإدارة في أدائها لوظيفتها الإدارية يجب أن 
تلتزم باحترام القانون ولا تخرج عن نصوصه أو تهمل تطبيقه. 
ثانيا: تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة لأن هذا التحديد يعين على 
رقابة الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية: ولا تقتصر مصادر شرعية الرقابة على 
القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية وإنما تشمل إلى جوار ذلك 
كل قواعد القانون الوضعي سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. 
وإذا أمعنا النظر في دساتير الدول المختلفة نجد أن غالبيتها قد آوردت نصوصا 
بشأن الرقابة على أعمال الادارة العامقء وبطبيعة الحال فإن القواعد التي تنص عليها 
الدساتير في هذا الشأن تختلف من دولة إلى أخرى نظرا للاختلاف القائم بينها في 
نظمها السياسية والاجتماعية. 
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وینص دستور المملكة الأردنية الهاشمية على أن للأرنيين الحق في مخاطبة 
السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة في الشؤون العامة 
بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. 
وإذا كانت هذه النصوص ومثيلاتها في الدساتير الأخرى تجعل من التظلم من 
تصرفات الإدارة العامة حقا دستوريا فإن استعمال هذا الحق هو وسيلة في يد 
ا مواطن لحماية حقوقه وحريات الأساسية كما أنه يؤدي إلى تحريك الرقابة الإدارية 
تصحیح التعطاء ومنح الانحراف. 
هذا وتنص بعض الدساتیر على تخویل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء والوزراء 
سلطة الرقابة على أجهزة الرقابة العامة. 
تنظم الدساتیر العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة ووسائل الرقابة والتأثير 
ا متبادل بين السلطتین التشريعية والتنفيذية. فتنص على وسائل السلطة التشريعية 
لرقابة السلطة التنفيذية. 
والقانون الاداري یعالج الرقابة الإدارية في ساثر الوضوعات التي یتناولها سواء 
فیما یتعلق بتنظیم الادارة العامة أو نشاطها أو وسائلها. 
إذ لابد من وجود آساس قانوني للرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على 
الأشخاص المعنوية العامة سواء كانت مصلحية آم اقليمية ولابد من آساس قانوني 
طركزية لرقابة وتنظیمها ها یتفق وظروف البلاد. 
القانون الإداري ونشاط الادارة: 
* وفي ما يتعلق بنشاط الادارة فان القانون: 
1. یضع القواعد الكفيلة بتحسين مراقبة ادارة اطرافق العامة سواء آقیمت 
بطرق الاستغلال الباشر أو بنظام المؤسسات والهیئات العامة أو بالاستغلال 
غير اطباشر أو الاستغلال ال مختلط. 
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2 يضع القانون قواعد مراقبة عمال اطرافق العامة في اختیارهم وطريقة 

3. وضع القواعد التي هکن عن طریقها مراقبة آداء الوظيفة في الأأوضاع التي 
بحددها. 

4. مراقبة الادارة في مدة التزامها مراعاة الحقوق التي یکفلها القانون للعاملین 
سواء من حيث اطرتب والعلاوات والکافات والترقیات والاجازات. 

۰. في ما يتعلق في بحماية امال العام: 

1 يحدد القانون وسائل جباية ا مال العام ویحدد القواعد التي تکفل هذه 
الحماية والوسائل التي يتم بها هذه الراقبة. 

2 آما عن مكان الرقابة في القانون المالي فتتمثل في کون هذا القانون الضابط في 
عمليات الانفاق الحكومى ما يتضمنه من قواعد مجردة عامة تتعلق 
بالیزانیات الحكومية وتضح الحدود التي ينبغي آن یتحرك في إظارهنا رجال 
الادارة في تصرفاتهم امالية والتي ينبغي أن تصدر وفق لها آية لوائح 
وتعلیمات مالية. 

يمكن وضع إطار عام لأهداف الرقابة على النحو التالی: 

(1)- أهداف عامة تتمثل في ضمان عدم وقوع اعتداء على حقوق الأفراد 
وحرياتهم واحترام القانون. 

(2)- أهداف إدارية تتمثل في اكتشاف وتصحيح الأخطاء وتحقيق كفاية الإدارة. 

(3)- آهداف إنسانية تتمثل في تحفيز العاملين وضمان إشباع حاجات ال مواطنين 
بطريقة إنسانية. 
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آولا: ضمان خضوع الادارة للقانون. 

إن مبدأ خضوع الإدارة للقانون پصدر عن فكرة سياسية تتعلق بنظام 
السلطات العامة في الدولة تستهدف أن يوضع الجهاز التنفيذي في مركز أدنى من 
الجهاز التشريعي, بحیث تکون آعمال الادارة متفقة مع آحکام القانون آساس هذه 
الفكرة أن السلطة التشريعية تمثل الادارة العامة أي إرادة الشعب صاحب السيادة 
ومن ثم يجب أن يصدر كل نشاط يمس مصالح الشعب ویوثر فيه عن هذه الارادة 
مما ينبغي معه أن تخضع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأن يكون كل 
عمل يصدر عنه غير مخالف للقانون ال معبر عن الإرادة العامة. 

وقد ثار جدل فقهي حول مدى خضوع الإدارة للقانون (أي مبدأ الشريعة) 

(أ) ذهب رآي إلى القول بأن المراد في خضوع الإدارة للقانون هو ضرورة اتفاق 
تصرفاتها القانونية أو المادية مع حكم القانون ومعنى ذلك أن أعمال الإدارة 
تكون مشروعة ما دامت م تخالف أحكام القانون. 

(ب) وذهب رأي آخر إلى أن ال مراد هو ضرورة استناد الادارة في كل تصرفاتها إلى 
أساس من القانون ومعنى ذلك أنه لا يكفي أن تكون تصرف الإدارة مخالف 
وإنما يجب إلى ذلك أن يكون مستندا على قاعدة قانونية قائمة تسمح وتجيز 
للإدارة أن تتصرف. 

(ت) ورأى ثالث يذهب إلى القول بأنه لكي يتحقق خضوع الإدارة للقانون 
وتكون تصرفاتها شرعية يجب أن تكون هذه التصرفات تنفيذا أو تطبيقا 
لقاعدة تشريعية عامة قائمة عند مباشرة قائمة. 
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وأخلاقيات الوظيفة العامة 


ری سبد 


الفصل الثامن 
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الرقابة واسوولية وآخلاقیات الوظيفة العامة 


مقدمة: 

سوف نتعرف في هذا البحث إلى مفهوم السوولية الادارية وإلى أي مدی 
تتضارب املصلحة العامة مع ا مصلحة الشخصية للموظف العام من خلال المسؤولية 
ا ممنوحة له وننتقل بعدها إلى أخلاقيات الوظيفة العامة من حيث ماهية القيم 
والأخلاقيات ومسؤوليات وواجبات الموظف العام بالإضافة إلى المحظورات التي 
واجب عليه أن يتجنبها والمشاكل الأخلاقية ومصادرها وكيفية تعليم وتدريب 
الأخلاقيات المطلوبة في الموظف العام وختاما با مبادئ الأخلاقية في قوانين الخدمة 
العامة في المملكة الهاشمية. 


مفهوم المسؤولية الإدارية 

يستعمل مفهوم امسؤولية الإدارية 2 معان مختلفة فهو قد يستعمل 
كمرادف لمفهوم السلطة القانونية (مثل مسؤولية تعيين الموظفين) كما أنها تستعمل 
لتعني مدى الاستجابة لقيم الآخرين أي مدى استجابة الإداري للأشخاص والجماعات 
داخل وخارج البيروقراطية وهذا يؤدي إلى معرفة موقع ومصدر القيم الإدارية 
المختارة. 
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وقد تعني المسؤولية: أن تعيين الفرد في وظيفة ما يفرض عليه التزاما معینا 
لتسلك سلوكا يتفق مع قواعد أخلاقية وقيم حضارية معينة في تنفيذ تلك الوظيفة 
بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف المنظمة: فالمسؤولية هي التزام نابع من 
الوظيفة كما أن الوظيفة نابعة من الأهداف. 


ا مسؤولية وتضارب المصلحة العامة بامصلحة الشخصية 


- أي يمكن حصر معنى المسؤولية الإدارية بنوعين هما:- 

1- السوولية ال موضوعية بمعنى محاسبة الموظف المقصر من قبل رؤساءه 
الإداريين وقدرتهم على فرض عقوبات عليه في حالة مخالفته للأوامر. 

2- السوولية الشخصية أو النفسية (آو الرقابة الذاتية) وهي التي تتصل 
بالولاء والانتماء ويقظة الضمير من قبل الموظف تجاه الفعاليات 
الإدارية التي يتصل عمله بها. فالمسؤولية الشخصية للإنسان المسلم 
تبعده عن الانحراف وتجعله ملتزما أحكام الله وشرعه في أعماله 
الادارية. وهذه غاية ما يسعى الاسلام إليه. غير أن الانسان بشر وهو 
معرض للخطا أحياناء ولا يخلو مجتمع ما من أن يكون فيه من يميل إلى 
الانحراف عن الحقء والنفس أمارة بالسوء وعليه فهناك حالات تواجه 
الموظف العام بمواقف تتضارب فيها المصلحة العامة با مصلحة الشخصية 
أو الخاصة بمعنى أن هناك مواقف تكون فيها مصالح الفرد غالبا ما 
تكون مادية متعارضة مع خدمة مصالح الجموع أو مصالح الأفراد 
الذي تقدم لهم الخدمة العامة. وهذا ما يسمى بالدوامة الأخلاقية. 
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حددت الكاتبة جويل فليشمانء ثلاثة نماذج للسلوك الوظيفي والقرار 
الإداري على النحو التالي: 
النموذج الأول: تحقيق ال مصلحة الشخصية مخالفة القانون والمصلحة العامة 

عندما تكون المصلحة الذاتية هي الدافع السلوي والمحرك الأساسي 
للموظف في عملية اتخاذ القرار الإداري وفي نفس الوقت في تناقض مع 
القانون واللوائح الإدارية وما يعتقد العقلاء وأهل الرأي أنه مصلحة عامة. 
ومثال ذلك تلك النوعية من الموظفين التي تسيطر عليها رغباتها ومصالحها 
الشخصية وتكون ابلحرك الأساسي لسلوكها فنجد أن كثيرا من القرارات التي 
يتخذونها يغلب عليها الطابع الشخصي مما يجعلها مخالفة للأنظمة واللوائح 
والإجراءات من ناحية» ومن الناحية الأخرى مخالفة للمبادئ الأخلاقية 


والقيم المتعارف علیها. 


النموذج الثاني: تحقيق المصلحة العامة في إطار القانون وقد تتحقق ال مصلحة 
الشخصية للموظف من خلال تحقيق المصلحة العامة 

عندما يكون السلوك الوظيفي والقرار الإداري الذي يتخذه الموظف 
محققا لمصلحة ذاتية وشخصية لكنه ليس مخالفا للقانون أو مضرا بالمصلحة 
العامة. ومثال ذلك عندما ممارس الموظف عملا أو نشاطا معنيا أو يتخذ قرارا 
ويكون الغرض منه أولا وأخيرا هو الصالح العام. وی نفس الوقت يكون هذا 
التصرف في إطار ما يقره القانون والأعراف المتبعة» وف مثل هذه الحالة قد 
تتحقق مصلحة ذاتية أو شخصية للموظف وهو يعمل لتحقيق الصلحة 
العامة. فهذه المصلحة 
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الذاتية يمكن أن تعتبر مكافأة أو حافزا لهذا الموظف طاا أن الدافع 
الأساسي كان تحقيق الهدف العام. 
النموذج الثالث: تحقيق ا مصلحة العامة بمخالفة القانون ولكن ال مصلحة 
الذاتية غير واردة إطلاقا: 

عندما تكون المصلحة الذاتية المباشرة غير واردة إطلاقا في السلوك أو 
القرار الإداري لكن مع ذلك مخالفة للقوانين واللوائح الإدارية. ومثال ذلك 
عندما يقوم الموظف العام لتحقيق المصلحة العامة وفي تقديره أن ذلك 
يتطلب منه أن يتصرف تصرفا خارج القانون والمبادئ الأخلاقية المتعارف 
عليها وفي نفس الوقت لا تكون المصلحة الذاتية واردة إطلاقا. 


أخلاقيات الخدمة العامة في الدول العربية 


ماهية القيم والأخلاقيات 

تتصل مسألة أخلاقيات العمل الحكومي بالتوفيق بين مفهومي السلطة 
والسوولية في الادارق إذ أن مفهوم الأخلاقيات جزء من المفهوم الواسع 
للمسؤولية واحد ضوابط التي تحول دون التعسف أو إساءة استعمال 
السلطة البيروقراطية. والأخلاقيات هي عبارة عن مجموعة القيم والأعراف 
والتقاليد التي يتفق أو يتعارف عليها أفراد مجتمع ما حول ما هو خير وحق 
وعدل في تنظيم أمورهم في هذا المجتمع أو ذاك. أم القيم فهي تلك القواعد 
وا معايير التي تمكن الفرد من التمييز بين الصح والخطأ وبين ما هو مرغوب 
فيه وما هو غير مرغوب فیه» وبين ما هو كائن وما يجب أن يكون. 
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وقد دخلت النظرية الإسلامية بعدا اجتماعيا هاما ومؤثرا في السلوك 
الإداري ألا وهو البعد الأخلاقي» فلا إدارة في الإسلام بلا أخلاق. 

ولاشك فإن المسؤولية الإنسانية في الإسلام إنما تتجسد من خلال فكرة 
عمار الأرضء وهي التكليف السامي الذي كلف الله به بني الانسان (هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) وقوله 
سبحانه وتعالى (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض 
والجبال فأبين أن يحملنها واشفق منها وحملها انسان). ومعنى 
ذلك أن الإسلام ربط بين الأخلاق والسوولية لنشر ‏ العدل والمساواة بين 
الأفراد. 


مسؤوليات وواجبات الموظف العام: 
هناك عدة مسؤوليات يجب أن يقوم بها الموظف العام وعدة واجبات 

يجب أن يأخذها في الاعتبار عند القيام بأعباء وظيفيةء منها: 

1- تأدية العمل أو الوظيفة التي تعهد بها إليه على أحسن وجه. 

2- يجب على الموظف أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في 
تصرفاتها مسلكا يتفق مع الاحترام الواجب. 

3- لا يجوز أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية. 

4- أن ينفذ جميع الأوامر الصادرة إليه عن روسائه. ولكن له حق إبداء 
الرأي وتوجيه نظر الرئيس إلى صعوبة تنفيذ هذه الأوامر أو خطئها. 
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5- عدم التصریح ببیانات أو إحصائيات وحقائق لمنوبي الجرائد 
وامجلات...الخ الا إذا كانت الوزارة قد فوضت له هذه السلطة. 


ا محظورات 
أما المحظورات التي يتحمل الموظف المسؤولية عن القيام بها فكانت: 

1- استغلال وظيفته لخدمة أهداف أو مصالح حزبية. 

2- توزيع مطبوعات أو نشرات أو التوقيع على عرائض من شأنها النيل من 
سمعة الدولة وهیبتها. 

3- العمل كمحرر في أي مطبوعة أو المشاركة في إدارتها. 

4- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبل هدايا 
واكراميات. 


5- أن يعمل خارج دائرته بدون تصريح رسمي. 


المشاكل الأخلاقية ومصادرها 

تتبع معظم المشاكل غير الأخلاقية في الدول العربية من التفاعل 
اليومي لوظفي الخدمة المدنية مع الواطنین في الجتمع إذ قد ينجم عن 
هذا التفاعل خرق لتعاليم الإسلام ولقوانين وتعليمات الحكومة وهي التي 
تتطلب من الموظف سلوكا أخلاقيا. 

* أو أشكال تعارض المصالح ومن هذه المشاكل تعارض مصالح 
الموظفين الخاصة مع ما يقومون به من أعمال رسمية وذلك من خلال 
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(1) استغلال الوظيفة والسلطة الرسمية للحصول على منافع شخصية لهم 
أو لأصدقائهم أو أقربائهم» وكذلك تأخذ الممارسات غير الأخلاقية. 

(2) شكل الصفقات وتقديم الخدمات الخاصة لغير مستحقيها من الأقارب 
والحاسیب. 

(3) قبول الهدایا من الشرکات والأشخاص. 

(4) التمییز بين المواطنين على آساس الدین والنطقة والعرق والانتماء‌ات 
السياسية. 

وغيرها من المظاهر التي تعكس النظرة المصلحية للوظيفة على حساب 
تحقیق الكفاية والفعالية في آداء الوظائف العامة ولصلحة المجتمع. 


* ولعالجة ذلك تؤكد قوانین الدول العربية علی: 

(1) ضرورة مراعاة معاییر الجدارة والکفاءة كأساس للتعیین في الوظائف 
العامة. الا أنه من الصعب تغیبر هذه الأوضاع بسرعة لأنها جزء من 
النقافة والقیم الحلية. فهناك نزعة للخلط بين الأدوار الشخصية 
والعاتلية وبين الوظائف السياسية والادارية والاقتصادية التي تؤديها 
الأفراد. فالولاء للعائلة آولا وللوظيفة ثانبا تأخذ آولوية على الولاء 
للدولة وهو آمر مخالف للمعايير الأخلاقية الادارية» وتتمثل المسألة 
الأخلاقية الأخرى في عدم كفاية التشريعات والإجراءات الرقابية. 
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(2) تحسین اجراءات تعيين ورواتب ال موظفين الحكوميين مما يضمن وضع 
الشخص المناسب ف المكان المناسبء واستقطاب المؤهلين مما يوفر جوا 
من الاستقرار النفسي واطادي انطلاقا من إدراك موضوعية وعدالة 
التعيين» وبالتالي يوفر فرصة طيبة لالتزام الموظفين بالأخلاقيات الإدارية 
ويزيد من رقابة الجتمع وتأكيده على أهمية التزام الموظف الحكومي 
بالمعايير الأخلاقية. 


تعليم وتدريب الأخلاقيات في الخدمة العامة 

يعتبر تعليم وتدريب الأخلاقيات عنصرا مهما لتحسين مستوى الأداء 
الأخلاقي في الخدمة العامة ويجب أن تبدأ عملية تعليم الأخلاقيات لكل 
مواطن وخاصة لمن يطمح للعمل أو يعمل فعلا في الحكومة. فيمكن من 
خلال عملية التعليم المدروس التأثير إيجابا على اتجاهات الفرد نحو 
الحكومة والجتمع فذلك يزيد من حساسية الموظف للأمور الأخلاقية وينمي 
شعوره بالمواطنة المسؤولة واحترام الخدمة العامة مهما كانت وظيفته في 
المستقبل. 

ومما يؤسف له عدم وجود قواعد قانونية أخلاقية مكتوبة تتعلق 
بشؤون الخدمة العامة في الدول العربية إذ تقتصر القواعد المكتوبة على 
بعض التعليمات التي تركز على مسألة تعارض المصالح أو المحاباة. 

ومن المهم أن تحتوي المناهج الدراسية على التعاليم الدينية لأن الدين 
مصدر أساسي من مصادر أخلاقيات وقيم النظم الإدارية المعاصرة حيث 
تحث الأديان على عمل الخير وتجنب الأعمال الرذيلة 
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وتحدد الأنماط السلوكية الجيدة المبادئ الأخلاقية في قوانین الخدمة 
العامة في المملكة الأردنية الهاشمية» تضمن نظام الخدمة المدنية بالملكة 
الأردنية الهاشمية رقم 23 لسنة 1966م واجبات الموظف وسلوكه كالتالي: 
مادة :81 
1)- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها وتخصيص جميع أوقات 
الدوام الرسمي لعمل منتج. 
2- تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي يصدرها إليه رؤساؤه وتأدية واجباته 
بدقة وأمانة ونشاط وفي آسرع وقت ممكن. 
3- تنمية المعلومات والخبرات الضرورية لممارسة صلاحياته وأداء واجباته. 
4)- تجنب الوقوع في أية مخالفة أو خرق للقوانين والأنظمة المعمول بها 
والحيلولة دوي أي إهمال في تطبيقها. 
5)- التصرف بأدب وكياسة في علاقته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وف 
معاملاته مع الجمهور والمحافظة في جميع الأوقات على شرف الوظيفة 
وحسن سمعتها. 
مادة 82: محظورات 
1)- أن ينقل أية معلوماته رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة رئيسة 
أو أن يفشي أو ينشر معلومات رسمية اكتسبها في أثناء الخدمة وبعد 
تركف ]انا ۱ باون عاض من الور 


-157 - 


الفصل الثامن 


2- أن يحتفظ لنفسه بأية وثيقة أو مخابرة من الوثائق أو المخابرات 
الرسمیة وصورة آو نسخة عنها. 
3- أن يفضي بأية معلومات أو إيضاحات عن السائل التي ينبغي أن تظل 
سرية بطبيعتها أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. 
4)- أن بمارس بنفسه أية أعمال تجارية أو صناعية أو زراعية مما يؤثر على 
عمله الرسمي أو يتعارض معه. 
5)- أن يستعمل وظيفته وصلاحياته فيها طنفعة أو ربح شخصي. 
6- أن يقبل هدايا أو إكراميات أو منحا من أصحاب المصالح أو ما ينتمي 
إليهم. 
7 أن يشترك في مشترى وبيع الطوابع البريدية أو اللوازم أو الهمات أو 
العقارات الحكومية أو أملاك الدولة بقصد الربح الشخصي أو المضاربة. 
8- أن يقبل أي عمل خارج عن نطاق أعماله الرسمية إلا بتصريح من 
مجلس الوزراء. 
مادة 83: 
- كل موظف يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل يحال إلى ال مجلس 
التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه. 
مادة :84 
1- على كل موظف أردني لدى تعيينه لأول مرة وقبل ممارسته أعمال 
وظيفته أن يقسم اليمين. 
2- تقسم اليمين أمام الرئيس المباشر للموظف أو أمام رئيس أعلى. 
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3- پوقع کل موظف تشمله أحكام هذه المادة على القسم المذكور وترسل 
نسخة منه إلى رئيس دیوان الموظفين وتحفظ النسخة الثانية في ملف 
الوظف الشخصي في داثرته المختصة. 

خلالها إلى الأمور التي يجب أن يشملها قانون السلوك الأخلاقي وهي: 

(1)- أن لا يكون الموظفون الحكوميون فوق القانون ويجب أن لا تتناول 
نشاطاتهم الخاصة ما يثير الشكوك حول وظائفهم أو يسبب الحرج 
للحكومة. 

(2)- أن يعطي الموظفون جل اهتمامهم لوظائفهم وأن يتصرفوا بعدل 
وتجرد في تعاملهم مع الجمهور. 

(3)- أن يحاول الموظفون جهدهم إقناع الجمهور بأنهم يهدفون إلى تحقيق 
العدالة في أعمالهم. 

(4) أن لا يستغل الموظفون وظائفهم بطرق غير قانونية بهدف تحقيق 
مصالحهم الخاصة أو لتقديم الخدمات لغير مستحقيها. 

(5)- أن يتحمل الموظفون مسؤولية إدارة الموارد العامة باكفا الطرق 
وأكثرها فعالية. 

(6)- أن یحجّم الوظفون عن أي نشاط يؤدي إلى تعارض المصالح 
والأهداف وأن يعززوا ثقة اطواطن بالدولة. 

(7)- أن لا يستعمل المواطنون ثروتهم ونفوذهم ومراكزهم وعلاقاتهم 
المختلفة للتأثر على الموظفين وإفسادهم. 
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علاج مشكلة المسؤولية والسائلة والرقابة 


مقدمة 

يعتبر موضوع آخلاقیات العمل الحكومي من الموضوعات الهامة التي نالت 
اهتمام العدید من الباحثین والممارسين للادارة من جمیع دول العام. ویعود السبب 
في ذلك إلى کثرة الحدیث عن قضایا الرشوة والفساد والتزویر والاختلاس واستغلال 
الوظيفة العامة والحسوبية وغبر ذلك من الانحرافات السلوكية لدی الموظف العام. 

وأن الاهتمام با مخالفات السلوكية الأخلاقية للموظفین الحكوميين لا يقل 
آهمية عن الاهتمام بالخالفات الأخلاقية للسیاسیین, فعلی الرغم من أن السیاسیین 
هم من يضع السیاسات إلا ان ال موظفين الحکومیین هم الذین هارسون سلطات 
تقديرية كبيرة لتنفیذ تلك السیاسات وبالتالي یکون لذلك أثر مباشر على حقوق 
الأفراد والجماعات» مما آثار الانتباه إلى مفهوم المسؤولية الادارية. 


مفهوم المسؤولية الإدارية 


لغوياً هكن تعريف المسؤولية الإدارية بأنها الموجب أو الضرورة المعنوية 
والعقلية للقيام مهمة أو واجب أو تعهد. 
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قانونياً: المسؤولية تعني تحمل الرء نتاج آعماله وتعني أيضاً: أن تعيين الفرد 
في وظيفة ما پفرض عليه التزاماً معیناً لیسلك سلوكاً یتفق مع قواعد أخلاقية وقیم 
حضارية معينة في تنفیذ الوظيفة بالشکل الذي پساهم في تحقیق آهداف المنظمة, 
هذا الالتزام هثل ما یسمی امسوولية. فا مسؤولية هي التزام نابع من الوظيفة كما 
أن الوظيفة نابعة من الأهداف وحیث تکون هناك علاقات بين رئيس ومرژوس 
تکون هناك مسوولیة. 

وقد وصف "مارشال دهوك" المسؤولية بأنها: الشعور بواجب أو بالتزام وهذا 
الشعور لابد أن یتوافق مع القانون الوضعي والأخلاقي ویعزز کل منهما الآخر. 

وعلی هذا فمفهوم المسؤولية قد پستخدم کمرادف طفهوم السلطة القانونية 
مثل مسوولية تعيين الموظفينء كما أنه یستخدم لیعنی مدی الاستجابة لقیم 
الآخرين. 

وعلى الرغم من تعدد وتعقد مفاهيم السوولية» إلا أنه هکن حصر معنى 
السوولية الإدارية في معنيين رئيسيينء هما: المسؤولية الموضوعية والسوولية 
الشخصية أو النفسية. 


(1)- المسؤولية الموضوعية: 

تعني محاسبة الموظف المقصر من قبل رؤساءه الإداريين أو السياسيين 
وقدرتهم على فرض عقوبات عليه في حالة مخالفته للأوامر. 
(2)- المسؤولية الشخصية (الرقابة الذاتية): 


الإدارية التي يتصل عمله بها. 
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فمعايير ا لمسؤولية الموضوعية معايير خارجية, أما المعايير المسؤولية 
الشخصية فهي معايير ذاتية داخلية وكل منها يكمل الآخر ولا يتناقض معه. لكن 
يبقى ضبط المسؤولية ا موضوعية أسهل وتعطى الأولوية إذا تعارضت مع المسؤولية 

وحسب المفهوم التقليدي في الإدارة تم التركيز على کون المسؤولية ا موضوعية 
تهدف محاسبة الموظف المقصر وفرض عقوبات عليه لأنها تنظر للموظف على أنه 
يحتاج لرقابة خارجية شديدة حتى يؤدي عمله بطريقة رشيدة وأن الإدارة أكثر دراية 
وغيره على المصالح العامة منه وعلى ذلك تم الاهتمام بوسائل تحقيق المسؤولية 
الشخصية أو النفسية. 

لكن مع توسع الأجهزة الحكومية وتعقدها وزيادة عدد العاملين بها أصبح 
الاعتماد على الوسائل الخارجية غير كاف وأصبح من الضروري خلق بيئة يمكن معها 
تواجد اللسؤولية الشخصية إلى جانب المسؤولية ال موضوعية. وقد صاحب ذلك ظهور 
المفاهيم السلوكية في الإدارة والتي غيرت من نظرتها للموظف حيث أصبح ينظر له 
على أنه الرقيب على نفسه وتصرفاته وسلوكه الوظيفي. 


* ومن بين الوسائل التي اعتمدت لتحقيق المسؤولية الشخصية: 

(1) الاعتماد على التربية والتعليم والتدريب السابق للخدمة وأثناءها. 

(2) القدرة الحسنة من الرؤساء والإداريين. 

(3) المعاملة الطيبة وتهيئة ا مناخ الصحي للعمل. 

(4) الاهتمام برغبات الموظف وطموحاته وتوجيهه وإرشاده. مما يساعد في 
تنمية الموظف وقدراته وتنمية مشاعره الإيجابية تجاه منظمته وشعوره 
بالانتماء لهاه كما ينمي فيه الإحساس بال مسؤولية ويوقظ ضميره الذي هو 
أداة الرقابة الذاتية قله 


-165 - 


الفصل التاسع 


وعادة ما بنعکس الأأسلوب الاداري المتبع والجتمع الذي يعمل فيه 
الموظف على شخصية الموظف وأنماط سلوکه الوظيفي» فهو عضو في الجتمع 
ويتأثر بقيمه وعاداته وتقاليده كما يتأثر مؤثرات البيئة الداخلية في النظمة. 

فالمؤثرات والحصلات الاجتماعية والثقافية والحضارية كالعادات 
والتقاليد والقيم والأعراف والاتجاهات وأنماط السلوك الثقافية التي يتعلمها 
الإنسان في بيئة ويتقبلها كأنماط اجتماعية وحضارية تؤثر في سلوكه اليومي, 
وكذلك الجماعة التي ينتمي لها الموظف تؤثر فيه سواء كانت الجماعة 
الاجتماعية أو جماعة العمل أو جماعة الأصدقاء أو الزملاء. 

وهذه المؤثرات الاجتماعية والنفسية والثقافية تبدأ مع الانسان منذ 
حياته الأولى في المنزل ومروراً با مجتمع والمدرسة ومكان العمل أو النشاط 
الاجتماعي الذي هارسه. كما آنها تتكون من خلال القراءات ووسائل الإعلام أو 
مصادر المعرفة والتأثير ا مختلفة ونتيجة لهذا التأثير والتفاعل يتكون السلوك 
الإنساني بشكل عام والسلوك الوظيفي بشكل خاص. 

ويرتبط مفهوم المسؤولية بالرقابة من خلال أن الرقابة هي الأداة لتنفيذ 
السوولیة. 


المساءلة أو المحاسبة 


هو مفهوم شائع الاستعمال ويتداخل مع مفهوم المسؤولية ويشير إلى 
التحديد الرئاسي أو القانوني للمسؤولية أي موقع السقولية رئاسياًء وعلى ذلك 
فالمساءلة اصطلاح متصل مفهوم التدرج الهرمي للمسؤولية أي بالمركز القانوني 
للمسؤولية أما المسؤولية فهي تتضمن مفاهيم وقيم أخلاقية فردية ذاتية. 
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وعلی أية حال فزيادة السلطة يتبعها زيادة في ا مسؤولية, أي أنه حيث 
تكون السلطة تكون المسؤولية وتقوم المعادلة بينهما على أساس طردي. 

والمسؤولية الإدارية تشمل مساءلة الموظف عن خطأ يرتكبه سواء كان 
ذلك الخطأ موجهاً ضد الإدارة كشخصية معنوية أو ضد أرباب المصالح. 


السوولية وتضارب المصلحة العامة با مصلحة الشخصية 
إن الإنسان بشر وهو معرض للخطأ في كل وقت. وعليه فقد تواجه 
الموظف العام حالات تتعارض فيها مصلحته الشخصية الخاصة مع المصلحة 
العامة معنى أن هناك تعارض ما بين مصلحة الفرد وغالباً مادية مع مصالح 
الجماعة أو مصلحة الأفراد الذين يتلقون الخدمة العامة وهنا ينشأ ما يسمى 
(بالدوامة الأخلاقية). 
* ومن أشكال تعارض المصالح الشخصية للموظف مع ممارسة سلطاته 
الوظيفية: 
(1)- استغلال النفوذ والتصرفات امالية. 
(2)- ومحاباة الأقرباء. 
(3)- قبول الهدايا. 
(4)- والمنافع. 
(5)- والتحيز والتمييز بأي شكل من الأشكال وغير ذلك من أشكال تغليب 
ا مصلحة الشخصية على تحقيق الكفاية والفعالية في أداء الوظيفة العامة 
من خلال استغلال الوظيفة العامة. 
وقد اختلفت الكتاب والباحثين حول تعريف الأماط السلوكية 
البيروقراطية غير الأخلاقية إلا أنها جميعاً تؤكد على أنها تعني استعمال 
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الوظیفة العامة بجمیع ما پترتب علیها من هيبة ونفوذ وسلطة لتحقیق 
منافع شخصية ومالية وبشکل مناف للقوانین والتعلیمات الرسمية ویدعم تلك 
المارسات غير الأخلاقية التنشئة الاجتماعية التي ترکز على القرابة وعلاقات 
الدعم والحمایة. 
وقد حددت الكاتبة "جویل فلیشمان" ثلائة ماذج للسلوك الوظيفي 
والقرار الاداري یتبعها الموظف في إصدار قراراته آثناء آدائه لوظیفته. فقط ميل 
إلى: 
(1) تحقق مصلحته الشخصية مخالفة القانون والمصلحة العامة ويتخذ بالتالي 
قرارات تنسجم مع هذا التوجه. 
(2)- أو قد يحدد مصلحته الشخصية من خلال المصلحة العامة وف إطار 
القانون. 
(3)- أو قد يحقق المصلحة العامة مخالفة القانون والتعليمات الإدارية لكن 
المصلحة الذاتية الشخصية غير واردة في القرار الذي يتخذه. 


السوولية الأخلاقية: القيم وأخلاقيات الوظيفة العامة 

مفهوم الأخلاقيات جزء من المفهوم الواسع للمسؤولية وأحد الضوابط 
للحيلولة دون التعسف أو إساءة استخدام السلطة البيروقراطية. 

والأخلاقيات هي عبارة عن مجموعة القيم والأعراف والتقاليد التي يتفق 
أو يتعارف عليها أفراد مجتمع ما حول ما هو خير وحق وعدل في تنظيم 
أمورهم في ذلك المجتمع. وتختلف من مجتمع لآخر. أما القيم فهي تلك 
القواعد والمعايير التي تمكن الفرد من التميز بين الصح والخطأ وبين ما هو 
مرغوب به وما هو غير مرغوب به» وبين ما هو كائن وما يجب أن يكون. 
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وقد تتلاشى بعض القيم داخل المجتمع نفسه من حين لآخر وتحل مكانها 
قيم أخرى جديدة. 
وتعرف القيم أيضاً بأنها عبارة عن "معتقدات بخصوص ما هو حسن وما 
هو سيئ وما هو مهم أو غير مهم "والقيم هي التي تولد الاتجاهات التي 
تحدد السلوك وبالتالي فان قيم أولئك الأفراد الذين يتمتعون بالأدوار القوية 
داخل المنظمة تشكل شخصية ال منظمة. 
وأن مجموعة القيم والمعتقدات القوية والمشتركة بين موظفي الإدارة 
تقدم الأساس الضروري للتأقلم مع الصعاب» لذا فانه من الأهمية بمكان أن 
يعرف المدراء القيم السائدة التي توجه السلوك في منظماتهم ليغيروا تلك القيم 
السلبية والهدامة منها. 
وللقيم تأثير مهم على الفعالية التنظيمية بشكل عام ولذا حظيت 
بالدراسة والاهتمام. 
ومن النصائح الواجب تضمينها في أي قائمة للأخلاقيات العامة للموظفين 
العموميين ما يلي: 
1. كن حسن السلوك» وتصرف ما يحقق المصلحة العامة. 
2 كن قدوة للآخرين في الأقوال والأفعال. 
3. تذكر أن الوظيفة ملك عام. 
4. راع العدالة في تصرفاتك. 
5. تجنب أصدقاء السوء. 
6. كن حكيماً ومتواضعاً. 
7 اخدم بشرف. 


8 وغير ذلك من القواعد والنصائح. 
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والهدف من وضع القواعد الأخلاقية هو ضمان تصرف الموظفين بشکل 
موضوعي ونزیه وغير متمیز في تصریف الشؤون العامة. 

وهناك اعتقاد بأن القواعد الأخلاقية الكتوبة ممكن أن تعزز الشعور 
با مسؤولية الادارية على الرغم من أن بعض الکتاب لا يؤيدون هذا الرآي. 


صعوبات تواجه اللوظف فیما یتعلق بأخلاقيات الوظيفة العامة: 

بشکل عام فأن القواعد الأخلاقية تبدو مثالية مقارنة مع البشر الذین هم 
عرضة للفساد وغير معصومین عن الخطاً مما یجعل من الصعب التزام الکثیرین 
بها. 

والمشكلة عادة لا تکمن في قلة القواعد الأخلاقية الثالية ولکن في 
التحدید الاجراني ممثل هذه القواعد. فالجوانب الجيدة للسلوك تشمل الاخلاص 
في العمل والولاء للدستور والقوانین ومساعدة المواطنين وغیرها الکثیر. آیضا من 
الصعوبات التي تواجه الوظف العام في مجال الوظيفة العامة» صعوبة وضع 
قوانین آخلاقية محددة توضح للموظف ما هو مطلوب منه خاصة عند إصداره 
للأحكام القيمية بالاضافة إلى كلفة سن مثل تلك القواعد الأخلاقية وتطبیقها. 

وی هذا المجال يبرز العديد من الأسئلة مثل: كيف هكن التفريق بين 
أخلاقيات الخدمة العامة والخدمة الاجتماعية؟ من الذي يحكم على صحة 
الأعمال الحكومية؟ من الذي يجري محاسبة عامة للتغيرات القيمية في عملية 
تنفيذ السياسات؟ فا مشكلة هنا تتعلق بالتطبيق وليس بالتشريع. 

أما فيما يتعلق بأخلاقيات الخدمة العامة في الدول العربية بشكل عام 
يلاحظ عدم وجود قواعد قانونية أخلاقية مكتوبة تتعلق بشؤون 
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الخدمة العامة إذ تقتصر القواعد المكتوبة الموجودة على بعض 
التعليمات التي تركز على مسألة تعارض المصالح والمحاباة. كذلك يلزم الدول 
العربية برامج تدريبية في مسألة أخلاقيات الخدمة العامة مما يساعد في رفع 
اطستوی. 

ففي العادة يتم تدریب ال موظفين على آشیاء منها آسالیب العمل وتطبیق 
القوانين والتعلیمات والتکنولوجیا والأساليب الفنية الستحدثة والأسالیب 
الادارية الحديثة. أي أنه يتم تدریبهم على كل شيء ما عدا الشي-ء الذي يجب 
أن يتدربوا عليه قبل غيره وأكثر من غيره وهو أخلاقيات العمل وأخلاقيات 
الوظيفة وماهية الجوهر الأخلاقي للوظيفة العامة أو الخاصة وماهية أصول 
وأسس التعامل مع الناس أو المرؤوسين أو الرؤساء. 

وأن من الأخطاء التي يجب تلافیها اعتبار أن الأخلاقيات هي شيء عفوي 
وبديهي ولا تحتاج لتدريب أو تعليم في حين أن الأمر هو عكس ذلك تماماً. 
فالأخلاقيات والسلوكيات تحتاج لتدريب مثلها مثل غيرها من الهن والخصالء 
حيث يجب أن يتعود عليها الموظف وأن بمارسها ويجب أن يشعر أنها من 
ضمن واجبات الوظيفة التي عليه القيام بهاء فا موظف يقدم خدمة وهذه 
الخدمة يجب أن تقدم كما تقدم الخدمات عادة وبأحسن الأشكال. 

وأخيرا لابد من تطبيق القواعد الأخلاقية التي تم وضعها واتخاذ 
الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وهذا بحد ذاته يعتبر صعوبة من 
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التأديب والانضاط 


يعني نظام التأديب (الانضباط) مجموعة القواعد التي تبين واجبات 
الموظفين وتحدد الجزاءات التي توقعها السلطة التأديبية المختصة على 
مخالفيها وفق إجراءات معينة. وتتضمن العقوبات ال مسلكية في الأردن: الإنذار 
والحسم من الرواتب» توقيف الزيادة السنوية (العلاوة)» تنزيل الراتب وتنزيل 
الدرجة والعزل. ويبلغ الإنذار إلى الموظف بكتاب يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه 
وطريقة تحسين سلوكه أو أدائه لعمله. وتجوز المعاقبة بالانذار مرة واحدة 
فقط وبعد ذلك يتم توقيع عقوبة أشد. 

وتعرف العقوبة التأديبية بأنها إجراء إداري يستهدف أساسا حسن سير 
المرفق الذي ينتمي إليه الموظف. 


علاج مشكلة المسؤولية الإدارية (نموذج فعالية العملية الرقابية) 

بناء على ما سبق وق محاولة لعلاج مشكلة المسؤولية الإدارية قدم بعض 
الكتاب نموذجاً منطقياً يقوم على افتراض آساس الحاجة الماسة لتوجيه الموظفين 
واستثمار طاقاتهم وجهودهم بالاعتماد على مجموعة المبادئ الأخلاقية لمهنة 
الإدارة العامة النابعة من الإحساس الديني لتحديد الأهداف ووضع مقاييس 
الأداء لتحقيق الفعالية للرقابة الإداري. ويوضح هذا النموذج إن فعالية الرقابة 
الإدارية تبدأ بتحديد الأهداف وفقاً للمبادئ الأخلاقية طهنة الإدارة لأن وضع 
الأهداف وتحديدها وفقاً لذلك يعتبر من أبرز مسؤوليات الإدارة العليا في 
المنظمة» وأهميتها بأنها تعكس فلسفة المنظمة ودورها في المجتمع: فهي 
الوثيقة الرسمية للمفاهيم الأساسية التي تستند عليها عناصر العملية الإدارية 
جميعها من قرارات واتصالات وتنظيم وتخطيط وغيرهاء وبمعنى آخر فإن 
تحديد الأهداف بهذه الصورة سوف يكون ثابة النتائج النهائية المراد تحقيقها 
والتي في ضوئها توجه نحوها 
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كافة الأنشطة والأعمال في نطاق المنظمة» ومن البديهي جداً أن غياب 
الأهداف وعدم تحديدها سوف يؤدي إلى تعذر تحديد المعايير الرقابية لتقييم 
الأداء الفعلي كما يمكن من خلال هذا النموذج تفادي الخالفات والمارسات 
اللاأخلاقية من خلال: 
1. التعلم والخيرة (أو التعليم التنظيمي) 

حيث أن تعليم وتدريب الموظفين على أخلاقيات الخدمة العامة يؤدي إلى 
حل التناقض بين خلفية الموظف وبين ما تنص عليه مبادئ الأخلاق ومعاييرها التي 
تنظم شؤون العملء أي حل الأهداف التصارعة. أو معنى آخر حل تضارب الصلحة 
العامة بالمصلحة الشخصية من خلال اعتماد القواعد الأخلاقية طهنة الإدارة 
المستمدة من التعاليم كجزء أساسي في عملية التدريب هذه. 


2 تتبع الإدارة أسباب الانحرافات واممخالفات واممارسات اللاأخلاقية من خلال البحث 
اموجه للمشاكل حتى يتم التوصل إلى مصادرهاء 
فإذا كان الانحراف ناجماً عن خطأ ارتكبه الموظف فأنه يتم إعادة تصحیحه, 
أما إذا عاد ذلك إلى عوامل آخری (مثل السياسة العامة» الأنظمة. اللوائح الإدارية 
طرق وأساليب وإجراءات العملء الإشراف الإداري وتحديد معايير الأداء الفعلي 
وغيرها) فأن إدارة ا منظمة سوف تدرك طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك 
العوامل وبالتالي تقوم بمراقبة هذه العوامل ومحاولة ضبطها والحد من أثارها 
السلبية. إن حل مثل هذه المسائل يتم بإحدى الطرق التالية: 
أ. اكتشاف البديل الذي يحقق الأهداف بصورة مرضية وفقاً للمبادئ 
الأخلاقية. 
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ب. إعادة صياغة الأهداف ما ینسجم مع القواعد والتعلیمات والمعايير 
الأخلاقية التي تنظم العمل في المنظمة من خلال البحث الوجه للمشاکل, 
ويجب أن ننوه هنا إن نشاط هذه العملية يبقى مرهوناً بوجود مشاكل 
معينة وبطبيعة هذه المشاكل ودرجة إلحاحها وموقعها في التنظيم. 

وأخيرا فأن تحقيق فعالية الرقابة الإدارية يتأق عن طريق توجيه الموظفين 
واستثمار طاقاتهم ووجودهم بالاعتماد على مجموعة المبادئ الأخلاقية لمهنة 

الإدارة النابعة من الإحساس الديني والمسؤولية النفسية (أو الرقابة الذاتية) 

التي تحدد سلوك الموظفين وعلاقاتهم المختلفة. 
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الرقابة على المؤسسات العامة 


مفهوم المؤسسات العامة: 
عرف الديوان الخاص بتفسير القوانين المؤسسة العامة بأنها "شخص إداري 
أنشأ بقانون خاص للمارسة نشاط مالي أو صناعي أو تجاري أو زراعي» وله استقلال 
مالي بحيث تعتبر حقوقه وأمواله مستقلة عن حقوق وأموال الدولة. 
أهم العناصر المميزة للمؤسسة العامة حسبما استقر عليه الفقه القانوني هي: 
1. أن تكون من أشخاص القانون الإداري وتدار وفقاً لتنظيم القانون العام 
وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل تحقيق أهدافها. 
2 أن تكون الخدمات التي تقوم بها خدمات عامة. 
3. أن تعتبر أموالها أموالاً عامة وأن تتبع في حسابها ورقابتها القواعد المتبعة 
بشأن أموال الدولة. 
4. أن يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات إدارية. 
5. أن يكون لها حق إبرام العقود. وأن تتمتع بامتيازات السلطة العامة. 
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هثل مفهوم الرقابة على مؤسسات القطاع العام بمختلف آنواعها ترجمة 
وتطبیقاً وتجسيداً عملیاً لفهوم المسؤولية العامة لهذه المؤسسات ولکونها جزء لا 
يتجزأ من جهاز الادارة العامة للدولة والنوط بخدمة مصالح املواطنین وبتنفیذ 
الخطط والبرامج العامة. 
وعلی الرغم مما جاء حول استقلال هذه المؤسسات وحول آهمية ذلك 
الاستقلال لعملیاتها الادارية وامالية ولإنجاح خططها وممارستها الاقتصادية إلا أن 
ذلك الاستقلال يجب ألا يتم أو يحقق على حساب الرقابة على تلك المؤسسات أو 
على مسؤوليتها كمرافق عامة تستهدف الصالح العام. 
لهذا فانه يصبح لزاماً على الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمصالح العليا 
للمواطنين التأكد من أن كل أجهزة الدولة ها فيها مؤسسات القطاع العام تعمل 
لخدمة ابلواطنین, ولرفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي وذلك وفق خطط وبرامج 
التنمية القومية. 
وبالتالي فإنه ليس هنالك خلاف على مبدأ الرقابة على مؤسسات القطاع العا 
وما ينشأ من تباين في الأداء حول الرقابة على تلك المؤسسات إنما يقتصر فقط على 
أسلوب الرقابة وحجمها والجهات التي لها صلاحية ممارستها. 
سنقوم الآن بعرض صور الرقابة على المؤسسات العامة على الرغم من تعدد 
أوجه الرقابة والجهات التي تمارسها إلا أنه يمكن تصنيفها إلى ما يلي: 
أ. الرقابة الإدارية. 
ب. الرقابة اطالية. 
ج. الرقابة التنفيذية. 
د. الرقابة القضائية. 
ه الرقابة الذاتبة. 
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و الرقابة السياسیة. 


1)- الرقابة الادارية: 

وتشیر إلى التدقیق والفحص والترشید الهادف إلى رفع مستوی الأداء وزيادة 
الكفاية الإنتاجية وذلك بتوفیر التنظیم الملائم. واعداد الکوادر البشرية المؤهلة 
والدربة والعمل على تبسیط الاجراءات وتحسين طرق العمل بصورة دائهة 
ومستمرة. 

كما وتشير الرقابة الادارية إلى التأكد من التزام مؤسسات القطاع العام 
بتوجيهات الأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية العامة والتي تستهدف ضمان 
المصلحة العامة للمواطنين من ناحية والتنسيق بين أجهزة القطاع العام وأجهزة 
الخدمة المدنية من ناحية آخری. 
2- الرقابة امالية: 

وهي عبارة عن مراجعة العملیات الالية التي تمت في الماضي والحاضر 
ومراجعة الصروفات والایرادات خلال استثمارها واستردادها باستمرار للتحقق من 
أن تدفق الأموال النقدية يتم طبقاً لما هو مخطط ف الميزانية التقديرية النقدية 
وللتأكد من أن الانحرافات قد عوجلت آسبابها في الوقت الناسب حتی يسير 
المشروع بنجاح من الناحية المالية دون انحسار. 
3- الرقابة التنفيذية 

هارس مجلس الوزراء بوصفه السلطة التنفيذية رقابته على مختلف موّسسات 
القطاع العام. 

كما وهارس مختلف الوزراء بوصفهم الوزراء المختصين الذین حددتهم 
القوانین المنشئة لتلك المؤسسات رقابتهم على سیاسات وقرارات وآداء تلك 


-179 - 


الفصل العاشر 


المؤسسات عن طریق إعطاء التوجیهات العامة لها ها يضمن استمرارها في 
خدمة مصالح المواطنين. 

ويحتفظ الجهاز التنفيذي أو الوزراء المختصون لأنفسهم بالحق في التدخل 
المباشر لإيقاف أي قرار أو تعديل أو سياسة لتلك المؤسسات إذا ما لحق خطر ما 
مصالح الواطنین أو مصالح الدولة. 

هذا وتمارس العديد من الوزارات والوحدات الإدارية ذات الطابع المركزي 
كوزارات الخزانة والتخطيط وأجهزة الحسابات والمراجعة رقابتها على المؤسسات 
المختلفة من القطاع العام وذلك دون أن يؤثر تدخلها في ذلك الاستقلال الذي تمنحه 
لتلك المؤسسات قوانين إنشائها. 


4)- الرقابة القضائية: 

وتتمثل الرقابة القضائية على مؤسسات القطاع العام في رقابة كل من القضاء 
العادي والإداري على أعمالها وتصرفاتهاء كل في حدود اختصاصه. وتنبع مسؤوليات 
المؤسسات في القضاء من حقيقة ما تتمتع بها من شخصيات معنوية نتج عنها حقها 
في أن تقاضي وتقاضي. 

وتخضع المؤسسات للقضاء الاداري في ما تصدره من قرارات وما تبرمه من 
عقود. 

وتخضع للقضاء العادي في ما ينشب بينها وبين المنتفعين بخدماتها من 
منازعات وفي ما قد تسببه للغير من أضرار. 

كما ويخضع القائمون بأمرها للقضاء الجنائي في حالات الاختلاس أو الاضرار 
بمصالح القطاع العام بطريقة يحرمها القانون وقد ينتج عن ما تبرره وتثبته المسؤولية 
الجنائية دعاوى مدنية كا مطالبة بالتعويض وخلافه. 
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- التحكيم في منازعات القطاع العام 

وقد يعتبر التحكيم وسيلة رقابية وذلك من حيث أنه وسيلة لمنع تفاقم 
الخلاف بين الإدارة والعاملين ف المؤسسات. 

ويشير التحكيم في جوهره إلى اللجوء إلى هيئة تحكيم معينة أي إلى طرف 
ثالث محايد يرضى بحكمه كل من طرفي النزاع (الإدارة والعاملين) دون اللجوء على 
استئناف أو تحدي الحكم الصادر من ذلك الطرف الثالث وتكون المؤسسات 
والعاملون قد تفادوا اللجوء إلى القضاء وتصعيد الخصام والصراع. 

وبذلك يكونوا قد وفروا الكثير من وقت ال مؤسسة وجهد العاملين وضمنوا 
مناخاً صناعياً أكثر مواتاة للإنتاج والعمل. 

وقد يتعلق التحكيم بقضايا ذات طابع إداري أي متعلقة بنظم ولوائح العمل 
والأداء وطرق تنفيذها ويسمى التحكيم بهذه الحالة بالتحكيم الاداري وتکون 
قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة ونافذة. 

وقد يكون التحكيم عادلاً أي قد تتعدد فيه أطراف النزاع ويكون متعلقاً 
بقضايا خارج إطار العلاقات الصناعية والعمالية. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحكيم كوسيلة لفض النازعات يعتبر أسلوباً شائعاً 
ومنتشراً فهو متبع في الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الغربية والنامية. 

ويعتبر التحكيم بالإضافة إلى ما يقدمه من توفير وتهيئة مناخ صالح للعمل 
نوعاً من أنواع الرقابة الوقائية وذلك من حيث ما يعطيه للمؤسسات والعاملين من 
فرص لتجنب مواطن الخطأ واستلهام الدروس لعدم تكراره وتفاديه. 
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5)- الرقابة الذاتبة: 

وإذا ما اعتبرت جمیع آنواع الرقابة السالف ذکرها والجهات التي تمارسها رقابة 
خارجية. أي آنها تمارس على المؤسسات وتمثل نوعاً من الهيمنة والتسلط فان الرقابة 
الذاتية تمثل آرقی آنواع الرقابة وآکثرها جدوی وفعالية وبالتالي أكثرها صعوبة 
وتعقیدا. 

والرقابة الذاتية للمؤسسات هي هثابة نبض الضمير ووازع الخلق النابع من 
استشعار المسؤولية والاحساس بالواجب. 

وهکن تقسیم الرقابة الذاتية إلى رقابة داخلية تمارسها المؤسسة ال معنية على 
أدائها ونظمها وممارستها وذلك عبر أجهزة داخلية متخصصة لأغراض الرقابة وذلك 
عبر خلق الإحساس بالمسؤولية لدى كل الأقسام والوحدات المكونة للموسسة 
لتمارس كل بدورها رقابة على أدائها إدارياً ومالياً ووظيفيا. 

ولتحقيق الرقابة الداخلية بمستوى عال من الفعالية فان المؤسسات تنشأ 
أقساماً للتدقيق المالي وآخر للتنظيم EE‏ هذا فضلاً عن موالاة وتكريس 
التدريب بكل آنواعه لاسيما التدريب السلوي لغرس قيم جديدة وسلوك يليق بخلق 
العامل السوي واطلتزم بروح الجماعة وامسؤولية العامة. 

آما الجانب الآخر للرقابة الذاتية فهو الذي يتعلق بالرقابة التي بمارسها الفرد 
العامل على نفسه من منطق أخلاقي واجتماع ومن إحساسه بدوره في تحقيق 
أهداف المؤسسة ومن ارتباطها ذاتياً ووجدانياً بتلك الأهداف: 

ويعتمد إنجاح مثل هذه الرقابة على نوعية العاملين وعلى سياسات اممؤسسة 
في الترغيب والاختيار وعلى نوعية التدريب والصقل الذي تقدمه لعامليها. 
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6- الرقابة السياسية. 

وتتم الرقابة السياسية على أداء المؤسسات وأعمالها عن طريق عدة جهات 
رسمية وشعبية. 

أما الرقابة السياسية الرسمية فتمارسها الأجهزة التشريعية والتنفيذية بصفتها 
أجهزة تمثيلية تستمد سلطتها وصلاحياتها من طابعها الانتخابي. وفي إطار القوانين 
ا منشئة لتلك المؤسسات والتي تنظم حدود وأساليب الرقابة المفروضة عليها. يقوم 
كل من الجهازين التشريعي والتنفيذي بممارسة الرقابة على أداء وممارسات 
المؤسسات امالية والإدارية. 

ويقوم الجهاز التشريعي همارسة الرقابة على المؤسسات (التي يشار إليها أحياناً 
بالرقابة البرلمانية) عن طريق آجهزته ووسائله الخاصة به والتي قد تشمل: 

أ. التقارير الدورية والطارئة التي يعدها للمجلس التشريعي الوزراء المختصون 
والجهاز التنفيذي بناء على طلب المجلس وهي تتعرض لجميع الجوانب 
الإدارية واطالية والفنية. 

ب. مناقشة اليزانية السنوية العامة أو ميزانيات التنمية الخاصة بتلك 
المؤسسات والتي وإن اقتصرت صلاحية المجلس التشر-يعي على مناقشة 
خطوطها العريضة إلا أنها تعطيه الفرصة لتحديد ومتابعة السياسات العامة 
لتلك المؤسسات والعمل على ترشيدها وتقوهها. كما وتعتبر مناقشة اطيزانية 
والحساب الختامي للمؤسسات فرصة للجهاز التشر_يعي ممساءلة الوزراء 
ومحاسبتهم وتوجيههم بما يضمن توظيف مؤسسات القطاع العام لخدمة 
مصالح المواطنين. 

ج. هارس الجهاز التشريعي رقابته على مؤسسات القطاع العام عن طريق 
تكوين لجان تشريعية من بين أعضائه لهذا الغرض» مع الاحتفاظ بصلاحية 
رفضها وتطعيمها بعناصر فنية من خارجه. 
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وتستطیع تلك اللجان الها من صلاحية تستمدها من المجلس أن تقوم الأداء 
وترشده وتحدد مسار المؤسسات ال مختلفة ها یکفل صالح اطواطنین. 

د. تنبع للأجهزة التشريعية في كثير من الدول بعض الأجهزة الفنية الدستورية 
کجهاز الراجع العام في إنجلترا وجهاز الحاسبة العام في الولایات التحدة 
الأمريكية والتي مد الجهاز التشريعي با معلومات والحقائق التي مکنه من 
الوقوف بصورة مستمرة وصادقة على اتخاذ القرار الذي يضمن المصلحة 
العامة. 

وممکن أن نمارس الرقابة السياسية على المؤسسات العامة عن طریق الأحزاب 
السياسية بوصفها تكوينات تعبر عن مصالح الفئات والمجموعات التي تدعمها. 

وهناك وجهاً آخر للرقابة السياسية على مؤسسات القطاع العام تتمثل 
فيما يشار إليه بالرقابة الجماهيرية حيث تمارس الجماهير رقابتها على آداء 
وممارسات القطاع العام بعدة أساليب وطرقء وتمثل وسائل الإعلام المرئية 
وا مسموعة والصحافة آحد الوسائل التي يمارس المواطنون عن طريقها التعبير 
عن رأيهم بالنسبة لأداء ومستوى خدمات ونوعية سلع مؤسسات القطاع العام. 

وممكن أن هارس المواطنون رقابتهم على المؤسسات العامة بصورة غير 
مباشرة وذلك إما كعزوفهم كمستهلكين أو إقبالهم على سلعة أو خدمة معينة 
وبالتالي يؤثرون عن طريق تطبيق قانون العرض والطلب على حجم إنتاجها 
ومستوى ربحيتها أو خسارتهاء هذا وقد تأخذ رقابة المواطنين صوراً أكثر تنظيماً 
وتأثيراً وذلك عن طريق تكوينهم لجمعيات للمستهلكين لها أجهزتها الفنية 
والتخصصة التي تساعدها في إصدار آرائها ومواقفها من مختلف آنواع وأسعار 
السلع والخدمات المقدمة من قبل مؤسسات القطاعین العام والخاص. 
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الخلاصة: 

وهكذا نجد أنه إذا كان الأصل العام هو تمتع المؤسسات العامة بالاستقلال 
الاداري وامالي الناشئ عن تمتعها بالشخصية الاعتبارية. فان هذا الاستقلال لا هکن 
أن يكون استقلالاً تام لأن إدارة المؤسسات العامة وأموالها تبقى رغم استقلالها عن 
الدولة ضمن نطاق إدارتها العامة وتخضع لإشرافها ورقابتها وتربط بها. 
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دور امعلومات في الرقابة الادارية 
مقدمة: 
إن عملية توفير امعلومات الادارية الضرورية وبسرعة یعتبر الطلب الأساسي 
لترشید عملية الرقابة الادارية» ویرجع ذلك إلى العوامل التعددة التي تودي إلى 
زيادة الحاجة إلى المعلومات الرقابية ال مرتبطة بواقع الأداء الاداري الفعلي, والتقییم. 
وتعدیل الانحرافات وهذه هي: 
1- طبيعة التنظیمات الحديثة. 
2- اتساع دور الادارة العامة. 
3- التقدم التکنولوجي السریع. 
4- الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وآثرها على عملية الرقابة في 
الادارة العامة. 
وإن فعالية الرقابة الإدارية توقف على مدی توافر وتکامل املعلومات 
الضرورية ومدی ملاءمتهاء ودقتهاء ووضوحهاء ومدی تنظیمها بحيث ممكن الاستفادة 
منها واستخدامها في الوقت الناسب. 
ونخلص القول بآن توفر العلومات الكافية والمثلة لواقع وطبيعة الرقابة 
تمكن من ٍجراء القارنة بين ما يجب أن یکون وما هو کائن وف فترات زمنية مختلفة 
الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى معالجة الانحرافات. 
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سنتحدث في البداية عن الرقابة الإدارية ومن ثم نتحدث عن العلومات 
وأهمية المعلومات في الرقابة الإدارية وأخيراً نتحدث عن نظم ال معلومات 
الإدارية. 


الرقابة الإدارية: 

تعرف الرقابة بأنها "عملية النتائج الفعلية ومقارنة النتائج الفعلية 
بأهداف الخطة أو النتائج المتوقعة وتشخيص وتحليل سبب انحرافات الواقع 
بالمطلوب واجراء التعديلات اللازمة". 

ويتوفر للرقابة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافها فكل عنصر في الرقابة 
من القيام والمقارنة والتغذية العكسية والنشاط التصحيحي يحتاج إلى 
معلومات من خلال استخدام العديد من الأدوات والأساليب الرقابية والتي 
يمكن أن تصنف إلى صنفين رئيسيين هما: 


الأدوات والأساليب الرقابية على المعلومات: 


أولاً: الأدوات الرقابية التقليدية 

يحتوي هذا التصنيف على العديد من الأدوات والأساليب الرقابية من 
أهمها: 
1. التقارير: 

يتم تزويد الإداري بالعلومات اللازمة لتأدية وظيفة الرقابة من خلال 
التقارير الرقابية والتي تعتبر أداة من أدوات الرقابة الشائعة في كل النظمات. 
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2 ا ملاحظة الشخصية: 

يستعمل الإداريون باختلاف مستوياتهم الإدارية الملاحظة الشخصية 
كوسيلة للحصول على العلومات اللازمة لأداء وظيفة الرقابة» واكتشاف 
الانحرافات أثناء العملية الإنتاجية. 


3. البيانات الإحصائية: 
يتوفر للمدير العلومات اللازمة لأداء وظيفة الرقابة من خلال البيانات 
الإحصائية» حيث يتم التحليل الإحصائي للبيانات المتعلقة بنواحي النشاط 


سواء أكانت تلك البيانات تاريخية أو ذات صبغة تنبؤية. 


4. الیزانبات التقريرية: 

وهذه تزود الادارة بالعلومات اللازمة لتأدية وظيفة الرقابة بفعالية, 
وهي تعبر بالأرقام عن النفقات والایرادات لفترة زمنية مستقبلية» وتزود 
الرقابة بالمعايير الرقابیة والرقابة توفر للقاتمين على الميزانية معلومات عن 
حجم الانجاز الفعلي الذي تحقق فعلاً. 
5. تحلیل نقطة التعادل: 

تعتبر هذه الأداة من الأدوات الرقابية التي توفر لادارة العلومات 
اللازمة لأداء وظيفة الرقابة بفعالية وتقوم على توضیح العلاقة بين الانتاج 
والتکالیف مما هکن الادارة من معرفة النقطة التي تتساوى فیها التکالیف 
مع الایرادات. 
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ثانیا: الأسالیب الرقابية التخصصية: 


تعمل هذه الأساليب على تمكين الإدارة من رؤية ارتباط آجزاء أي 
مشروع ببعضها البعض ومعرفة الإنجاز الحقيقي والتقدم في العمل. ومن ثم 
اتخاذ الإجراءات التصحيحية للانحرافات والأخطاء التي يتم اكتشافها ومن 
أهمها: 


* خريطة جانت: 

ويقوم هذا الأملوب بتزويد الإدارة بالعلومات اللازمة للقيام بوظيفة الرقابة 
بفعالية» وهي تركز على مفهوم قيمة الزمن اللازم لبداية ونهاية كل نشاط 
وللمشروع كله. 
* تحليل الشبكات: 

يعتبر من الأساليب الحديثة في برمجة وتخطيط ومتابعة البرامج والرقابة على 
الوقت والنفقات المستثمرة في تنفيذها ويتكون من أسلويينء أسلوب تقييم ومراجعة 
البرامج وطريقة المسار الحرج» ويهدف هذا الأسلوب إلى مساعدة الادارة في إتباع 
التخطيط العلمي للبرامج على المدى البعید واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنفيذ 
واستغلال ال موارد المادية والبشرية المتاحة بكفاية وفعالية, وكشف الأخطاء 
والانحرافات في وقتها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب» وتحسين 
الرقابة أثناء التنفيذ. وتزويد الادارة بتقارير واضحة ودقيقة عن سير العمل. 


آهمية المعلومات في الرقابة الإدارية 


تعتبر المعلومات مثابة العمود الفقري للعمل الإداري في أية منظمة 
سواء كانت عامة أو خاصة. كبيرة أو صغرةء لكونها القاعدة 
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الأساسية والرئيسية في الرقابة على الادارة العامة وبناء على هذه 
الاعتبارات البدئية» يمكننا تعريف ال معلومات والإشارة إلى الفرق بينها وبين 
البيانات. 

يستخدم عادة لفظ بيانات ومعلومات للدلالة على نفس الشيء بينما في 
الواقع إن كلا من ا مفهومين مختلفین» حيث أن البيانات عبارة عن حروف أو 
جمل أو عبارات أو أرقام غير منظمة وقد لا يستفاد منها قبل التحليل 
والشرح. أما المعلومات فهي عبارة عن البيانات التي تم إعدادها لتصبح في 
شكل أكثر نفعا للفرد ومستقبلاء والتي لها إما قيمة مدركة في الاستخدام 
الحالي أو المتوقع أو في القرارات التي يتم اتخاذها. ويختلف مستوى 
المعلومات المطلوبة باختلاف مستوى أعلى لذا فالعلاقة بين المعلومات 
والبيانات كعلاقة المواد الخام باممنتج النهائي. 


وتصنف العلومات من وجهة نظر الإدارة إلى: 

* امعلومات ال محاسبية ومصادر هذه ال معلومات من داخل ال منظمة وتعکس 
العمليات والأنشطة والحقائق المتعلقة بالمجالات الالية والحاسبية 
ا متعلقة بتكاليف الأعمال وترتيبها حسب أنواعها (تكاليف الأفرادء 
وتكاليف الشغلء والتكاليف الإدارية). ومن ميزاتها أنها كمية بالإضافة 
إلى آنها أقدم أنواع المعلومات المستخدمة في الإدارة. 

* العلومات الإدارية وهي معلومات ملخصة يتم من خلالها إبراز النتائج 
الإجمالية والاتجاهات التي تمثل موضوع اهتمام الإدارة وتسمح مقارنة 
الأداء الفعلي مع الأداء المخطط للمنظمة ككل أو لكل 
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وحدة على حدةء. وتصنف إل معلومات استراتيجية, والعلومات التكتيكية 
وامعلومات التشغيلية. 


العلومات والرقابة الادارية 

تتصف العملية الرقابية بکونها عملية مستمرةء فهي تبداً بوضع المعايير 
وفقاً للأهداف والامکانات والظروف. ومن ثم تتابع الأداء وتقارنه بتلك 
العایر مما مكن المنظمة من اتخاذ القرارات الناسبة بشآن آعمالها 
المستقبلية. لذا فان الرقابة مصدر ومستخدم للمعلومات وهي نظام 
معلومات متکامل له مكوناته ومدخلاته ومخرجاته. فدور المعلومات مهم في 
عملية الرقابة حيث أنه الضمان الرئيسي- لاستمرار النشاط الإداري متماسكاً 
ولا غنى عنه في ربط آجزاء العملية الإدارية بعضها ببعض . 

والشكل التالي يوضح ذلك: 


معاییر الأداء 
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دور المعلومات في الرقابة 

هکن القول بأن آنظمة امعلومات الإدارية هي الوسيلة التي تعمل على 
توفير البیانات وتحلیلهاء وتوصیلها إلى الإدارة ا معنية. وبدونها یصعب وجود 
رقابة إدارية سلیمة وفعالة. 

وبعد هذا الاستعراض السریع لمفهوم وأهمية المعلومات. هکننا أن 
نلخص بعض النافع التي يمكن تحقيقها نتيجة توفر المعلومات لعملية الرقابة 
الإدارية على النحو التالي: 

1. كفالة قاعدة معرفية عريضة معالجة المشكلات وتصحيحها في ال مستقبل. 

2 رفع مستوى فعالية وكفاءة عملية الرقابة. 

3. كفالة توافر المعلومات المناسبة للرقابة على أعمال الإدارة العامة. 

4 والأهم من كل ذلك ضمان البدائل المناسبة والسليمة في تصحيح 
الانحرافات. على أن الحقيقة الجديرة بالاعتبار والتي يتعين علينا أن نؤكد 
عليها هنا أن إعادة استخدام المعلومات مرات عديدة لا تفقد قيمتها 
ولكنها في الواقع تكتسب قيمة نتيجة استخدامهاء وهذه الخاصية 
للمعلومات تميزها عن اموارد الأساسية للإدارة من موارد مادية وموارد 
بشرية» وخامات وآلات. 


الخصائص النوعية للمعلومات 


لقد آوضحنا سابق أن توفر العلومات الناسبة تؤدي إلى رفع مستوی 
فعالية وكفاءة علمية الرقابة» ویرجع السبب إلى أن مدى فعالية الرقابة 
الادارية ترتبط ارتباطا وثیقا مدى دقة وسلامة العلومات آولا ومدی دقة 
وسلامة نظام املعلومات الادارية ثانیا. وبالتالي یصبح الاهتمام بترشید 
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عملية الرقابة الادارية وتحدیثها هو اهتمام بتأسیس نظم معلومات 
إدارية قادرة على تکامل البیانات من مصادر مختلفة بقصد توفير معلومات 
ذات خصائص نوعية والسبب في ذلك أن العلومات تفقد قیمتها وفائدتها 
بدون توفر النوعية أي إذا تم إدخال معلومات ليس لدیها خصائص نوعية 
فان الخرجات حتماً ستکون عدهة الفائدة. 

وتأسیسا على هذه الاعتبارات فانه پنبغي توفر خصائص نوعية في 
امعلومات وهي: 
1 الدقة: 

وهو درجة خلو العلومات من الخطاً وتعتمد الدقة القبولة في 
العلومات على كيفية استخدامها فالتخطیط والرقابة يتطلبان معلومات عالية 
الدقة. وآن زيادة دقة العلومات قد ترفع من تکلفتها دون أن ترفع من 
قیمتها في القرار الذي قد تم التوصل الیه. لذلك يجب أن تتناسب دقة 
ا معلومات مع مستوی القرار ونوعیته. 


2 الشمول: 
وهو احتواء المعلومات على الحقائق الأساسية التي تحتاجها عملية 
الرقابة الإدارية. بحيث تكون مختصرة عن الخوض في التفاصيل الغير ضرورية 
والتي تقلل من فائدتها لمتخذ القرار كما آنها تركز على مواضع النتائج عن 
الخطط اطوضوعة. 
3. الملاءمة: 
أن تكون المعلومات تلائم وتطابق احتياجات متخذ القرارء وأن تكون 
مناسبة ومفيدة في عملية الرقابة الادارية. وبعبارة أخرى فان العلومات 


وثيقة الصلة تؤدي إلى تحسين الرقابة» فكل مستوى إداري 
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يستخدم بشکل مناسب وتلانمه. فالادارة الدنیا تحتاج إلى معلومات 
تفصيلية لنناج العملیات اليومية ومقارنات لهذه النتائج مع الأهداف 
امحددة. 

والإدارة العليا تحتاج إلى معلومات إجمالية عن أوجه النشاط الرئيسية 
ومقارنات بالأهداف والسياسات العامة أما الادارة الوسطى فتحتاج لعلومات 
عن التوزیع الفعلي للمنتجات» ومعلومات عن سير العمل. وتکالیف التشغیل 
ومستویات التخزین وعملیات الشراء. وتحدد القيمة الاقتصادية طلعلومات 
مقدار ملاء‌متها لاحتیاجات الغدارة وتفقد المعلومات قیمتها حینما لا تلائم 
احتیاجات الادارة. لذا لابد من أخذ نوعية حاجة الستویات الادارية 
للمعلومات في الاعتبار عند توفیر امعلومات للرقابة. 


4. التوقیت السلیم: 

ترتبط قيمة العلومات بالوقت الذي تصل فيه لمتخذ القرار, فیجب أن 
تصل في اتخاذ القرار بوقت کاف ولکن قد تصل العلومات في الوقت اطناسب 
ولکن پنقصها الدقة, أو قد يتم إنتاج معلومات دقيقة ولکنها لا تصل في 
الوقت الناسب فتظهر هنا آهمية استخدام الحاسب الآلي في تشغيل البیانات 
في الوازنة بين دقة العلومات وتوفرها بسرعة وفي الوقت الناسب طتخذ 
القرار. 
5 قابلية الثبات: 

أي القدرة على التثبت من صحة املعلومات. وآما إمكانية التأكد من 
صحة هذه العلومات فتتم من خلال مقارنتها مع معلومات تم التأكد من 
صحتها أو بارجاعها إلى مصدرها الأصلي. 


-197 - 


الفصل الحادي عشر 


6 عدم التحیز: 

يعتبر عدم التحیز شرط آساسي لنوعية العلومات املطلوبة وهذا الشرط 
يشير إلى غیاب القصد في تحریف أو تغيير العلومات» للمديرين القدرة على 
توسيع نطاق الرقابة» وتعمل الشبكات الحاسوبية على تعزيز التنسيق بين 
الخططء والوقت الحقيقي اللازم طراقبة العمليات التنظيمية. وتساعد 
الشبکات الحاسوبية اطدیرین آیضا بتقلیل التشعب. والذي هو سمة من 
سمات العمل الاداري وذلك بتوفير وسيلة اتصال مركزية واحدق کذلك تسهل 
الشبکات الحاسوبية عملية الرقابة امرکزية في الوقت الذي تعزز فيه 
اللامركزية في العملیات» ومن الحتمل أن تؤدي استخدام الشبکات 
الحاسوبية. إلى زيادة إرهاق العاملين وذلك لشعورهم بأنهم تحت إشراف 
دائم ومستمر. 
كيفية انسياب العلومات 

يرتبط كل من التخطيط والهيكل التنظيمي والرقابة ارتباطا وثيقا 
فالتخطيط ينشأ عنه أهداف ومعايير نظام الأعمالء والتغير في التخطيط 
يتطلب تغير في الهيكل التنظيمي بشكل جوهري لذا فان استراتيجية النظمة 
ستتغير. وتعتمد رقابة الأنشطة الختلفة في ال منظمة على توزيع المديرين 
(المراقبين) وبذلك فإن النظام الرقابي يعكس الهيكل التنظيمي. 

ويعتبر الهيكل التنظيمي القناة الرسمية لانسياب المعلومات في المنظمة, 
ولكنه ليس القناة الوحيدة» بسبب اعتماد الاتصالات على نوعية النظمة لذا 
تقسم آنواع المنظمات من حيث علاقتها بنظم الاتصالات إلى نوعین, تحدد 
طبيعة كل نوع كيفية انسياب العلومات بين مستويات الجهاز الإداري 
المختلفة. 
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م النظام البيروقراطي: 

يعمل في بيئة مستقرة. تتميز نشاطاتها بالروتينية» فهو نظام مركزي» 
تنساب ال معلومات من أعلى إلى أسفل على شکل قرارات وسياسات وخطط 
جاهزة. 
* النظام ا مرن: 

يوجد 2 منظمات القطاع الخاص» وبعض المنظمات الحكومية. فهي 
تعلم في بيئة غير مستقرة واطهام غير روتينية» وتستخدم معلومات متخصصة 
وفنية» لا تتركز في أيدي الادارة العلياء بل هي متاحة لجميع أفراد المنظمة, 
والمعلومات تنسبا بصورة أفقية. 


ونظرا لأهمية أنظمة ال معلومات الإدارية في توفير المعلومات فإننا 
سنتحدث عن دور أنظمة المعلومات الإدارية على الرقابة الإدارية. 


أساليب الرقابة على نظام المعلومات الإدارية: 

هکن تصنيف الأساليب التي يتم اعتمادها في الرقابة على نظام 
امعلومات الإدارية إلى نوعين رئيسيين هما: 
أولا: الرقابة الإدارية (العامة): 

وتنصب على الجوانب الإدارية وخاصة ال موارد المتاحة (التنظيمية. 
الأفراد. التجهیزات» وغيرها من الموارد ال متاحة)» وضمان أن هذه الموارد التي 
يتم الحصول عليها بشكل كفء وفاعل في بلوغ أهداف نظام المعلومات. 
وتتضمن هذه الرقابة الآتي: 
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أ. الرقابة على وحدة نظام املعلومات: 

ترکز هذه الرقابة على النشاطات النجزة من قبل مدير نظام العلومات 
وصولاً إلى هدف دائرة امعلومات فمحور اهتمامها الخطة الرئيسية. والرقابة على 
الهیکل التنظيمي, وخطة الرقابة الطارئةء والرقابة على تطور العاملین. 
ب. الرقابة على تحلیل الأنظمة وصياغة البرامج: 

يمكن صياغة الإجراءات الخاصة بالرقابة على عملیات المراجعة والتدقیق 
الخاصة بالأنظمة والبرامج والتغييرات الحاصلة فیهم؛ ومن المسائل المهمة في هذا 
النوع من الرقابة هي تلك الخاصة بأسلوب التوثيق المستخدم من قبل أغلب 
العاملين في تحليل وأنظمة إعداد البرامج. 
ج. الرقابة على مراكز الحاسبة الإلكترونية: 

أي يجب فرض الرقابة على جميع الأفراد العاملين في النظام إلى جانب 
السيطرة على دخول الأفراد من خارج النظام وخاصة أولئك الذين لا يكونون على 
تمارس مباشر بتشغيل النظام. إعداد البرامج. 
د. الرقابة على سلامة وأمان النظام: 

ينصب على الحوادث الطارئة التي تكون خارج سيطرة الأنواع الأخرى من 
الرقابة السالفة الذكر. ويتم تحقيق مثل هذه الرقابة بالنسبة للعمليات اليومية أو 
ا مشاكل العملية أو النشاط التصميمي. 


ثانيا: الرقابة التشغيلية: 


وهي العملية التي تضمن أن ال مهام المحددة مسبقاً من تسجيل 
ومعالجة البیانات» وإعداد التقارير وتوصيلها وتخزين المعلومات يتم 
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إنجازها بشکل صحیح وفق ما خطط لها وتتضمن: 

1. الرقابة على الدخلات. 

2 التحقق من صحة کل وثبقة. 

3. الرقابة الإجمالية (علی الجموع). 

1. الرقابة على المدخلات: تعرف هذه الرقابة على آنها الرقابة الاجرائية 
الضرورية للتعامل مع البیانات قبل ادخالها إلى ال معالجة في الحاسبة, 
حيث يجب معاملة البيانات بعناية تامة باعتبارها المصدر الأكثر تعرضا 
لاحتمالات الخطأ في نظام المعلومات ككل. 

2. التحقق من صحة كل وثيقة: أن البيانات المسجلة من قبل أحد الكتاب 
تخضع للتدقيق أو إعادة القراءة من قبل كاتب ثاني لأجل التأكد من 
دقتها. ويؤخذ على هذه الرقابة كونها تضاعف التكاليف» ولتقليل هذه 
التكاليف هكن القيام بالآتي فقط: 

* التحقق من الحقول التي تتضمن بيانات حساسة فقط مثل مقادير 
اطبالغ. كميات السلع القراءات الرقمية ويهمل الحقول الأخرى غير 
المهمة مثلا الاسم أو اللقب أو العنوان وما شابهها. 

* التركيز على البيانات المتغيرة وإهمال الثابتة. 

* استخدام منطق البرمجة عند القيام بالتحقيق. 

3. الرقابة (الإجمالية على المجموع) إن الرقابة على ال مجموع تكون مفيدة 
بكميات محددة من البیانات» ولأجل تقليل الفقدان في البيانات آثناء 
انتقالها من موقع لآخر والتأكد من نتائج عمليات مختلفة. 


وهناك نوع آخر من الرقابة وهي الرقابة على قاعدة المعلومات: 
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إن الأساس واطرتکز الذي يبنى عليه أي نظام للمعلومات هو قاعدة 
العلومات التي هي عبارة عن مجموعة الملفات التي تحفظ وتخزن فيها 
العلومات بعد معالجة البیانات بدف استرجاعها لاحقاً عند ظهور الحاجة 
إليها مجدداً من هنا پستلزم الأمر اتخاذ الاجراء‌ات الضرورية للرقابة 
والحفاظ علیها من التلف أو الضیاع أو التداخل, كما يجب إعادة تخطیط 
الاجراءات لغرض استحداث هذه اللفات وبرمجتها. 


إن وجود نظم إدارة قواعد البیانات يضمن للمنظمة الفوائد والیزات 
التالية: 
1- تقلیل الغزارة في البیانات وذلك بتقلیل الازدواجية في البیانات واطلفات. 
2- تحقیق استقلالية البیانات. 
3- تكامل البيانات والتي تكون عادة 2 ملفات مختلفة. 
4- السرعة في استرجاع البيانات والمعلومات. 
5- زيادة أمن البيانات. 
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الخلاصة: 

وخلاصة ما سبق یتضح لنا مدی آهمية العلومات لیس فقط في إنجاز 
كل وظيفة من الوظائف الإدارية وإنما 2 تحقيق الضبط والانتظام والدقة 
والعقلانية في إنجاز كل منها وتوفير شروط التطبيق الصحيح لهاء وفي ظل 
غياب العلومات سنفصل الخطة عن الواقع ومن ثم يتعذر التنفيذ الأمر الذي 
ينجم عنه أن تصبح وظيفتا التوجيه والرقابة غير مجدية بسبب عدم وجود 
الأساس الذي يعتمد عليه في التوجيه والرقابة. 
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مفهوم اللامركزية في الإدارة التربوية 


تمهيد 

إن نظام اللامركزية الإدارية بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري 
يقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة على أساس توزيع اختصاصات 
الوظيفة الادارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة. فيكون لكل 
منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية» وف الإطار الذي تحدده السلطة 
اطركزية. والذي يعرف بالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس 
جغرافي إقليميء (المحافظات والألوية) ومديريات التربية والتعليم في النظام التربوي 
الفلسطيني وإما على أساس تربوي وظيفي ويطلق على هيئاتها اسم الهینات 
اللامركزية الإدارية الوظيفية أو الهيئات اللامركزية في الإدارة التربوية. 

إن كلمة اللامركزية لها مضامين مختلفة حسب الصفة التي تصحبهاء فيمكن 
أن تكون لامركزية سياسيةء وعندئذ تسمى بالنظام الفيدرالي. وتوجد أيضا اللامركزية 
الصناعية للدلالة على سياسة نشر الشروعات بعيدا عن اطرکز الرئیسی- وتهدف 
اللامركزية الفنية إلى إنعاش الحياة الثقافية والمسرحية والموسيقية في الإقليم وهکن 
البحث عن اللامركزية الرياضية.....الخ. 
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نظرا لتعدد آنواع النظم اللامركزية الادارية وتنوع اتجاهاتها وآهدافها 
واختلاف البيئة التي تطبق فیهاء لذا فاننا سوف نتجنب تحدید تعریف جامد 
(استاتيكي) للامركزية في الإدارة التربویة الفلسطينية بسبب الخصوصية الفلسطينية 
شديدة التغيير والتبدل ولا يجب وضعها في إطار صياغة قانونية محددة تکبلها 
وتفقدها المرونة والديناميكية اللازمة وخاصة في ظل إخضاع هذه التجربة للاختبار 
في بعض الدیریات لاستخلاص العبر في التطبیق سلبا وایجابا. 

في ضوء ما سبق نحاول فكرة اللامركزية في الادارة التربوية الفلسطينية ووضع 
(مفهوم مبدئي) پساعد على إبراز أكثر جوانبها أهمية ودون التعرض لوضع تعریف 
محدد وجامد لها. 

يقوم نظام اللامركزية في الإدارة التربوية على آساس وجود مصالح محلية 
مشتركة في حدود الوظيفة التربوية في تطوير العملية التعليمية بستلزم إدارتها 
وتنفیذها ذاتیا ویتطلب الاعتراف بالشخصية القانونية للوحدة الإقليمية (المديرية) 
والوحدات الأخرى التابعة لها (املدرسة) وخضوع هذه الوحدات لرقابة السلطة 
اطرکزية (وزارة التربية والتعلیم) وتنفذ على مراحل بعد إتمام الاختبار القبلي 
ودراسة نتائجه. 

يشتمل هذا اللفهوم على آربعة عناصر آساسية لنظام اللامركزية في الإدارة 
التربوية الفلسطيني وهي: 

1. الاعتراف بالاستقلال الذاتي ممديريات التربية والتعلیم والوحدات التابعة لها. 
2 وجود مصالح محلية في حدود الوظيفة الادارية التربوية تمس الجتمع 
بفعالیته ال مختلفة وتتطلب إشراكه في القرارات التربویة. 
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3. وجود سلطة مركزية غارس الرقابة على اطدیریات والوحدات التابعة لها 
وابلدارة ذاتيا. 
4. التطبيق التدريجي للوظيفة الإدارية التربوية المنفذة ذاتيا بعد اختبارها. 
ويلاحظ أن هذا المفهوم يشتمل على عناصر أخرى مفهومة ضمناء وهي وجود 
رقعة جغرافية محددة هارس عليها النظام اللامركزي ووجود استقلالاً ذاتيا متضمنا 
استقلالاً ماليا. 
سنتعرض إلى العناصر الأساسية لنظام اللامركزية بالتفصيل. 
أولا: الاستقلال الذاتي طدیریات التربية: 
تقوم اللامركزية في الادارة التربوية على آساس وجود نوع معين من الصالح 
الوطنية العامة هکن إدارتها محلیا في مديرية معينة أو آکثر في النظام التربوي 
الفلسطينيء إلا أن إدارة هذه الصالح وتنفیذها ذاتیا تتوقف بدورها على الاعتراف 
للمديرية والوحدات التابعة لها. 
بالشخصية القانونية» لتتوفر لدیها القدرة الكافية على تحقیق هذه الصالح 
بأعمال وآدوات قانونية ولتحقیق ذلك يتم عن طریق منح "الشخصية المعنوية" 
للمديرية والوحدات التابعة باعتبارها الوسيلة اللازمة لتحقيق الشخصية القانونية 
للوحدات اللامركزية واستقلال هذه الهيئات باختصاصات معينة في حدود الوظيفة 


الإدارية. 
ثانيا: المصالح المحلية المشتركة: 

إن انسجام التركيب الاجتماعي في المحافظات والألوية الفلسطينية وتجانس 
التكوين القومي والجغرافي يعد من العوامل الأساسية لتقوية وحدة الدولة السياسية 
والقانونية ومع ذلك لا تخلو هذه الوحدات من وجود بعض 
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التباین والتنوع فيما بینها نابع من العوامل الجيوسياسية من الضفهة الغربية 
وقطاع غزة أو عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية فان الادارة اللامركزية ستکون 
الأقدر على تلمس هذا التباين والتنوع بشکل آفضل من الرکز ومعرفة توجهات 
وحاجات السکان في امدیریات والنهوض بأعباء التنسیق بين السیاسات والأأنشطة 
التربوية على اللستوی الوطني وعلی الستوی الاقليمي. 

إن هذا التنسیق هو من مهمة الإداريين التربویین الذین يسعملون جاهدین 
على تدعیم وتقوية هذا التنسیق. وبهذا الخصوص تعتبر اللامركزية أن الطریق 
لضمان احترام التنوع هو الاستخدام الأمثل للموارد البشرية واطادية والتوزیع 
المتوازن للاستثمارات التربوية المحلية وتسخیرها لخدمة العملية التربویة. 

ومن النتائج الأخرى التي لا تقل آهمية اللامركزية هي آنها تشجع السکان 
على المشاركة في صنع القرار حول التعلیم» وتحفز على البادرة والابداع وق الوقت 
نفسه تحترم الخصوصیات املحلية. كما إنها تعزز وتفعل من دور ال منظمات 
الجماهيرية. وحيث أن السكان يرسلون أبناءهم للتعلیم فمن حقهم أن یعرفوا 
نوعية التعليم التي يتلقوه أبناءهم عن طريق مشاركتهم في اتخاذ القرار وتنفيذ 
المشاريع والاصلاحات في التعليم» بالإضافة إلى ذلك فان اللامركزية يمكن أن تصبح 
عاملا نشطا في مصلحة الدهقراطية لأنها تسمح بتسيير مصالح المجتمع المحلي ذاتيا 
من خلال المنظمات المحلية وبذلك فإنها تشجع على المشاركة والتعاون بينها. 

أن أي منطقة جغرافية سواء كانت محافظة أو لواء أو مدينة أو قرية أو 
مخيم يوجد فيها خدمات» ومجموعات مصالح وجمعيات ونوادي ومجلس بلدية 
وقروية وغيرها تتعايش وتتعامل بشكل متصل أو منفصل مع التعليم كالرعاية 
الصحية والرياضة والثقافة وغيرها لذا يجب حصر هذه المنظمات 
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والفعالیات في النطقة أو الناحية من أجل التواصل معها ضمن آطر 
مؤسساتية محددة. 
عرضنا سابقا في هذا البند مبررات مشاركة الجتمع في الادارة التربوية في 
النظام اللامركزي وسوف نتناول قضية مشاركة الجتمع في الادارة التربوية من خلال 
القضایا التالية: 
1- دراسة خصائص امجتمع ومؤسساته وعلاقتها بالعملية التعليمية. 
2- میادین مشارکة الجتمع. 
3- الأبعاد السياسية والاقتصادية والتربوية لساهمة ال مجتمع المحلي. 
وسنناقش هذه القضایا بالتفصیل. 


آولا: دراسة خصائص ال مجتمع وموسساته: 

أن آول عمل يجب أن تقوم به الادارة التربوية في النظام اللامركزي أن تدرس 
المجتمع الذي تتولى ا مسؤولية التربوية فيه وتتفهم طموحاته واحتياجاته ونوع 
المؤسسات التي يديرها ويمكن تحليل هذه الاحتياجات من خلال اتجاهين: 
1- الحاجات الاجتماعية والاقتصادية: 

كل إدارة تربوية سواءً كانت على مستوى مديرية تربية أو على مستوى 
مدرسة مطلوب منها التعرف على الواقع الاقتصادي والاجتماعي سواء في المدينة أو 
القرية أو المخيم ومعرفة العلاقة مثلا بين التربية والعناية الصحية ومصادر دخل 
الأسرة. لأن هذه العوامل تؤثر على مستوى وتطور التعليم الأكاديمي والمهني وغير 
النظامي. وهذه ال معرفة ضرورية في ترشيد القرار التربوي فيما يتعلق بتوجيه البرامج 
التربوية بطريقة تجعلها تلبي الحاجات الاجتماعية وخاصة في المناطق الأقل حظا 
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من الناطق الأوفر حظا وتفعیل دور الهیثات التطوعيةء ودراسة واقع 
المؤسسات والفعالیات الاقتصادية والاجتماعية ومجالات عملها ومیادین مساهمتها 
نی العملية التعليمية. 


2- تخطیط فعالیات مشاركة الجتمع: 

یعتبر التخطیط آداة جيدة طعرفة حاجات ورغبات الجتمع المحلي المعنيين 
بالتنمية التربویة. ویتم ذلك عن طریق إشراكهم في وضع الخطط واشراکهم في اتخاذ 
القرار لكي يتحملوا السقولية مع الادارة التربوية في القرار والتنفیذ وتکثیف البرامج 
التطوعية لخدمة ا مجتمع املحلي وانخراط الطلبة والمعلمين في الخدمة الدنية في 
مجتمعاتهم. بالاضافة إلى ذلك من الضروري معرفة آولویات السکان في توجهاتهم 
نحو التعلیم ومیادین مساهمتهم ومشارکتهم سواء على صعيد فردي أو هیتات. 

من الضروري التأكيد هنا إن أفضل وسيلة لدفع السکان للمساهمة في إدارة 
التربية هو جعل ال مدرسة نفسها تساهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للمجتمع» وذلك بالانفتاح بصورة أوسع على بيئاتها وتوجيه برامجها التربوية لتلبية 
الحاجات الحقيقية للسكان. 


ثانيا: ميادين مشاركة ال مجتمع 
يظهر آمام الإدارة التربوية المحلية سواء على مستوى مديرية التربية أو على 
مستوى المدرسة طريقتان في تنظيم علاقة الشراكة بين فعاليات الجتمع المحلي 
والإدارة التربوية وهما: 
1- تتبع علاقة الشراكة بين المركز (وزارة التربية) والفعاليات المحلية رسميا على 
أساس التفاوض بينهماء ثم التعاقد المسبق وتظهر نتائج هذا الاتفاق الرسمي 
وعلى المستوى ا مركزي على شكل آعمال تؤدي أو 
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تجهیزات تمول أو آموال نقدية تقدم. وهذا ما ينفذ حالیا على صورة مشاریع 
بين وزارة التربية ووزارة الصحة مثلا في مشروع (الصحة الدرسیة) أو الأفراد 
المولین لبناء المدارس أو الغرف الصفیة....الخ 
2- إن المشاركة قد تنبع من منطلق حماس السکان ورغبتهم في المشاركة مما 
يتوجب على الإدارة المحلية استغلال هذا التوجه لصالح العملية التعليمية 
وبذلك يجري التعاقد بينهما مباشرة وعلى المستوى المحلي. 
تختلف الأهمية النسبية لكل من هذين النوعين تبعا لغنى ا مجتمع المحلي 
واستقلاليته وسلطته السياسية وفي كلا الحالين على الإدارة التربوية المحلية إن تعرف 
بالضبط النشاطات التي يمكن أن تستفيد من مشاركة المجتمع المحلي فان الجتمع 
المحلي» قادرا على المشاركة في جميع النشاطات التربوية تقريباء بدءا من التخطيط 
إلى المراقبة ومن التمويل حتى إدارة النشاطات ويمكن عرض أوجه مشاركة امجتمع 
المحلي في الإدارة التربوية في النظام اللامركزية بصورة أكثر تفصيلية: 


1- ا مشاركة في التخطيط: 

يشمل عادة التخطيط تحديد الحاجات وصياغة الأهداف واختيار الطرائق 
والوسائل لتحقيق هذه الأهداف ونحن هنا لا نتكلم على مستوى التخطيط الكلي 
(مستوى الوزارة) إنما التخطيط على المستوى المحلي حيث أن المجتمع المحلي معني 
بصورة مباشرة بالاحتياجات التعليمية على مستوى المديرية كتشييد مدارس أو غرف 
صفية أو توفير أجهزة ووسائل تعليمية طدارس المنطقة حيث إن نظام اللامركزية 
يدعم ويحفز هذا التوجه للسكان ويدفعهم للمشاركة في صياغة القرارات التربوية 
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اقتراحات بناءة. وتجدر الاشارة أن الخطة الوطنية في نظام اللامركزية تنبع من 
الستویات القاعدیة. 
وهکن أن تأخذ مشاركة الجتمع في تهيئة الخطة ال محلية والوطنية من خلال 
النشاطات التخطيطية التمهيدية وتأخذ هذه المشاركة أشكالا متعددة: 
أ- مشاركة مباشرة وغير مباشرة في المشاريع التي تديرها الوزارة. 
ب- مشاركة الجتمع المحلي في اللجان التربوية المحلية» في مناقشة تلك 
المقترحات المعدة من أجل تنمية المنطقة. 
ج- المشاركة في مناقشة الدراسات التي لها علاقة بالبنية التحتية للمدارس 
کالواصلات والطرق في المناطق النائية والعمالة والمدارس التي ستبنى في 
المستقبل (الخارطة المدرسية). 


2- ا مشاركة في التمويل: 

هکن تحقيق مشاركة المجتمع في التمويل بأشكال عديدة منها الإسهام المباشر 
في التمويل اماي عن طريق فرض الضرائب على الشركات المحلية أو الممواطنين مثل 
ضريبة ا معارف ويمكن الاستفادة من هذه المشاركة عن طريق شراء التجهيزات 
كالمكبيوترات والوسائل التعليمية وأدوات المختبر والكتب المكتبية ا مدرسية وصيانة 
المدارس والمشاركة عن طريق التبرع وهو أمر شائع كالتبرع بأرض لبناء مدرسة أو 
بنايات وتأثيث المدارس أو مستلزمات رياضية والمشاركة في العمل الإنشائي أو صيانة 
الأجهزة أو المشاركة التطوعية في برامج محو الأمية...الخ. 

إن الغرض الأساسي لتشجيع المشاركة المحلية يجب أن لا تهدف فقط توفير 
الأموال بل ينبغي أن تكون المشاركة بهدف تحسين البيئة المحلية وخاصة في المناطق 
الريفية الفقيرة. ومن هنا تظهر أهمية النظام اللامركزي الذي يتفهم البيئة المحلية 
بشكل أفضل من المركز ويكون المركز في كثير 
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من الأحيان غریبا عن البيئة القروية في حين أن المدرسة التي يتم تصمیمها 
وبنائها من قبل الجتمع المحلي ستتوافق مع البيئة وستكون مقبولة من قبل السكان 
ومما تعزز روح الاعتزاز والفخر للمجتمع المحلي الذي حقق هذا الإنجازء ويدفعهم 
إلى المحافظة عليها وصيانتها المستمرة وبالرغم من أن مشاركة المجتمع أمر مرغوب 
فيها دائما إلا أنها في بعض الأحيان لا تستجيب بشكل جيد إلى بعض امعاییر الإلزامية 
وليس أيضا من المرغوب فرض المشاركة فرضا. 
3- المشاركة في الإدارة: 

إن الأمثلة على مساهمة ال مجتمع في الإدارة المدرسية أو الإدارة الوسطی 
(امديرية) مساهمة قليلة جدا حيث أن جهود الجتمعات المحلية تنصب عادة في 
حدود المساهمة في الأموال والموارد البشرية وتقديم المشورة ولكن هناك حقول عدة 
بإمكان المجتمع المساعدة فيها مثل: تصميم الأبنية المدرسية واختيار موقعها وإنتاج 
الوسائل التعليمية وتقديم المساعدات في نقل وتوزيع الكتب المدرسية والمساعدة في 
تصنيف الكتب في المكتبات الدرسية والمساعدة في إلقاء المحاضرات من المتخصصين 
في المجتمع المحلي على الطلبة ومشاركة المجتمع في التعليم المساند للطلبة الضعفاء 
في التحصيل وبخاصة الأمهات غير العاملات. 

وأفضل مشاركة للمجتمع المحلي في الإدارة عن طريق مجلس الآباءء الذي 
يجب أن يفعل ويشارك في اتخاذ القرارات التربوية في مجال الأداء والتحصيل لدى 
الطلبة. وكذلك الانضباط الطلابي فان المجتمع المحلي ميال إلى المساعدة في محاربة 
الغياب عن الدرسة. ويمكن للسلطات البلدية المساعدة في التحاق الطلبة الجدد في 
بداية العام الدراسي وتشجيع أولياء الأمور إلى احترام القوانين وتطبيقها وإجبارهم 
على إرسال أبنائهم إلى المدارس إذا 
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دعت الحاجة وتطبیق الاجراءات القانونية بحقهم أن رفضوا في مرحلة التعلیم 
الالزامي وبذلك تنخفض معدلات التسرب من املدارس في سن المرحلة الأساسية. 

أما بالنسبة للعناية الصحية للطلبة فهو آمر ضروري بحیث تنظم الجهات 
العنية دورات لفحص الأطفال في بداية کل سنة لتشخیص أي خلل صحي 
موجود لدی الأأطفال. كما أن الزيارة الطبية مهمة جدا لتشخیص الأمراض 
ومعالجتها وقي هذا المجال قد ينجح ممثلو الجتمع المحلي ومدراء التربية 
ومدراء ا مدارس في إقامة تنسيق تطوي فيما يخص الفرق الطبية المحلية. 

آما على صعيد المعلمين فان إدارة المدرسة يجب أن تستمع بانتباه إلى 
شكوى المجتمع المحلي من تصرفات وسلوك ال معلمين وطرق أدائهم وغالبا ما 
يكون لهم رأيا في عمل كل معلم وحماسه وسلوكه الاجتماعي وهم يعرفون 
آمورا لا تعرفه الإدارة. وخلاصة القول أن ال مجتمع يمكن أن يتدخل مباشرة في 
التربية وأنه قد يشارك في التعليم كما أنه قد يشارك في إدارة الأفراد ولنتذكر 
التجربة الجزائرية في بداية السبعينات عندما توجه آلاف الطلبة الجامعيين إلى 
الريف الجزائري للمشاركة في حملات محو الأمية. 

إن استخدام المجتمع كمصدر للتربية مبني أساسا على النظرية التي 
تقول أن العملية التعليمية يجب أن تكون مندمجة بمشكلات الحياة اليومية 
للناس من جميع الأفراد مختلفي الأعمار الذين يكونون الجتمع. 


ثالنا: الأبعاد السياسية والاقتصادية والإدارية للمساهمة المجتمع المحلي: 


إن محاولات الادارة التربوية في إقامة الجسور مع الجتمع المحلي لتحسين 
التفاعل الإيجابي بين الجتمع والمؤسسات التربوية ستفشل إذا 
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اصطدمت بنظام تربوي شدید المركزية وبنظام مدني مركزي بيروقراطي. 
في هذا البند سنناقش الاطار السياسي والاقتصادي والاداري الذي تستطیع فيه 
الادارة التربوية الناجحة العمل في حدوده وبکفاءة عالية. 


1- الاطار السياسي: 

إن النظام السيامي الفلسطيني هو نظام دهقراطي فني ۾ تكتمل بعد 
مؤسساته الدمقراطية وقد أكدت وثيقة الاستقلال على النظام الدهقراطي في 
فلسطين كما إن الدهقراطية هي أحد المبادئ الخمسة في النظام التعليمي 
الفلسطيني التي وردت في الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعلیم» وأن نظام 
اللامركزية في الإدارة التربوية هي إحدى الأهداف الاستراتيجية وهي إطار من أطر 
الدمقراطية في النظام التربوية الفلسطيني. 

إن مبدأ الحق لكل مواطن في التعليم هو أيضا الإطار الثاني للدهقراطية 
لذا فان ربط مشاركة الجتمع المحلي بدهقراطية التعليم ترقي إلى ارتباطه 
بديمقراطية امجتمع ككل. 

ويتطلب النظام الدمقراطي لتفعيل العلاقة بين المعلمين والطلبة من 
جهة والمجتمع المحلي من جهة أخرى. وكذلك إشراك المجتمع المحلي وتنظيماته 
في تحديد السياسة التربوية وإدارة النظام التعليمي. لذا فان دهقراطية التعليم 
إنما تعتمد على دهقراطية ا مجتمع الذي يؤلف النظام التربوي جزءا منه فان 
الغرض من دهقراطية التعليم هو دهقراطية المجتمع. 

إن الإدارة التربوية الناجحة وفي مختلف الستویات في النظام اللامركزية 
في الإدارة التربوية الفلسطينية». يجب أن تعي حقائق المجتمع الدمقراطي 
الفلسطيني الفتي وتعمل في إطاره وهذه الحقائق هي: 
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1- إن الدهقراطية في الجتمع الفلسطيني تعني حق كل صغير وكبير أن 
بحصل على الأقل على الحد الأدنى من العرفة والمهارات الفنية ومعرفة 
كيف یسمح له بالمشاركة بشکل کامل في حياة مجتمعه. 

2- أن الدهقراطية الفلسطينية تعني تقلیص الفوارق بين المناطق والحد من 
عدم المساواة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتزوید السکان بالحد 
الأدنى من التعلیم والتدریب المطلوبين. 

3- تفعیل الدهقراطية في المجتمع الفلسطيني تتطلب ایجاد آشخاص ذوي 
تأهيل جید ورغبة وحماس في العمل بدلا من المنتفعين من التعلیم. 

إن الديمقراطية ليست شعار وفکر مجرد إنما هي ممارسة وأسلوب حياة 
وتبداً من الأسرة أولا وتمتد إلى املجتمع أخيرا. 


2- الإطار الاقتصادي: 

ذكرنا سابقا أن العلاقة بين الإدارة التربوية والسكان في ظل النظام اللامركزية 
تظهر من خلال مساهمة المجتمع المباشرة وغير المباشرة في تحديد مواقع اطدارس 
وتشييدها وصيانتها وإدارتها سواء من خلال التمويل أو العمل, فالإدارة التربوية 
الناجحة هي التي تدرك مدى ارتباط التعليم بحاجات الجتمع, فعندما تساهم 
الشرکات في التعلیم تصبح مسألة دفع الخريجين في الحياة ال مهنية آسهل, وآن السکان 
الستفیدین من التعلیم في مناطقهم سیساهمون بصورة أفضل في دعم التعلیم. 
3- الاطار الاداري: 

إن الادارة الناجحة هي التي تدرس تركيبة مجتمعها الحلي وموسساته التي 
تعرف مواقع سلطة اتخاذ القرارات الأساسية فيه ومعرفة قوة هذه القرارات 
واتساعها. وعلى ضوء هذه المعرفة تحدد الادارة التربوية الأشخاص 
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وا مؤسسات التي سيتم التعامل معهاء فهم في الغالب ممثلو الجتمع 
الرسمیون وف العادة الجلس البلدي أو ما پوازیه وممثلون منتخبون وأعضاء 
المجلس التشريعي والستفیدین من التربیة. هذه العرفة تساعدهم على بناء جسور 
الثقة مع فعالیات الجتمع املحلي ودفعهم إلى المشاركة ف العمل التربوي. 

خلاصة مما تقدم هکن تصمیم جدول تجمع العلومات على آساسه مما 
يساعد في تصنیف مجالاته العمل التربوية التعددة والجهة متخذة القرار ونوع 
الشاركة التي یقدمها الجه از التعليمي والجتمع الحاي وتساعد هذه 
امعلومات على وضع خطة للإدارة التربوية المحلية تعکس فيها دور الجتمع 
المحلي في العملية التربوية. 
رقابة السلطة اطرکزیة: 

إن مدیریات التربية والوحدات التابعة لها التي ستتمتع بالاستقلال الذاقي 
القائم على النظام اللامركزي في الإدارة التربوية تظل جزءا من السلطة المركزية 
المثلة بوزارة التربية والتعلیم. ولها علاقة وارتباط بالرکز في حدود تلك العلاقة 
القانونية التي تربطها بالسلطة المركزية بنصوص قانونية صريحة. وآن ما تنمتع 
به المديريات والوحدات التابعة لها من استقلال مالي وإداري مهما كان مداه 
ودرجته فإنه لا يكون بأي حال من الأحوال مطلقاً. 

بل هو محدد الأبعاد التي يحددها القانون. ومن ناحية أخرى يتجسد في 
تلك النصوص القانونية التي تحدد للسلطة المركزية قدرا محددا من سلطة 
الرقابة على نشاط المديريات والوحدات التابعة لها وعلى أعضاءها وأعماله 


وتسمى (الرقابة الإدارية) وسنتناول هذا الموضوع من جانبين: 
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1- الأساس القانوني للرقابة: 

يستند نظام اللامركزية في الادارة التربوية على عنصرین أساسيين هما: استقلال 
الوحدات املحلية ورقابة السلطة ال مركزية. وهما عنصران متعارضان متضادان في 
النظام اللامرکزي, وبخلاف ذلك في النظام ال مركزي الذي يستند على السلطة اممركزية 
والتبعية الوظيفية لذا فهما عنصران متلازمان يكمل آحدهما الآخر وهذا بخلاف 
العناصر المكونة لنظام المركزية الذي يستند على السلطة المركزية والتبعية الوظيفية 
بل عنصر ملازم ومكمل لها. 

أما من حيث الغرض الذي يهدف إليه نظام اللامركزية الإدارية فهو 
تحقيق قدر من إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وتحت 
رقابة السلطة المركزية. أحيانا يطلق على العلاقة القانونية بين السلطة المركزية 
والوحدات الإقليمية وصف املشارکة. وهي مشاركة بين طرفين في تنظيم 
الفعاليات التعليمية بمختلف أوجهها من الناحية الإدارية بشكل لا غنى 
لاحداهما عن الآخر. 

أما الغرض من النظام المركزي هو تشديد وتركيز السلطة في يد هيئة 
عامة مركزية واحدة. وأن سلطة الرقابة التي تملكها السلطة المركزية في النظام 
ا مركزي هي حق من حقوقها وبدون حاجة لوجود نص يخول لها هذه 
السلطات لأنها حقوق مستمدة من طبيعة السلطة المركزية. 

خلاصة القول أن لرقابة السلطة ا مركزية على الوحدات الإقليمية في نظام 
اللامركزية الإدارية أساسا قانونيا يتمثل في النصوص القانونية الصر-يحة التي 
تباشر وظيفة الرقابة في حدودها وبناءً عليها. ومعنى ذلك أن سلطة الرقابة 
اطركزية تعتبر استثناء في النظام اللامركزي في حين 
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أن الرقابة في النظام المركزي غالبا ما تکون رقابة مطلقة غير محددة 
وقارس دون حاجة إلى نص قانوني. 

إن وجود الروابط بين السلطة المركزية والوحدات الإقليمية لا پتوقف على 
تلك العلاقة القانونية التي تربط بين كل من السلطة اطركزية والهیئات امحلية 
والتي تتجسد في الرقابة المركزية. بل أن له أسساً آخری ثابتة وهي أن الوحدات 
المحلية تنفذ الاستراتیجیات التربوية التي ترسمها السلطة المركزية وتقوم 
الوحدات امحلية آیضا بالالتزام بتنفیذ الخطة السنوية التي اعتمدتها السلطة 
ا مركزية. وتقدم السلطة الركزية الساعدات اللوجستية للادارات المحلية 
بامدادها بالکفاءات العلمية والخبرات وتدریب الکادر الحلي وتسهل تدفق 
العلومات بين المركز والهیثات ال محلية. 

نستخلص مما تقدم أن الهدف من رقابة السلطة المركزية على الإدارات 
التربوية المحلية هو ضمان حسن إدارة المرافق التعليمية وفق الاستراتيجيات 
التربوية الوطنية وفق الصلاحيات المحددة لها. 


2- مظاهر الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية: 

تركز الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية على مظهرين هما الرقابة على 
الهيئات المحلية ذاتها وعلى أعضاءهاء وعلى آعمال هذه الهيئات وسنناقش كل منهما 
بالتفصيل. 


أولا: الرقابة على الهيئات المحلية وأعضاءها. 


ومن هذه الرقابة نذكر ما يلي: 
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1- التعیین: 

تؤكد التجارب والتطبیقات في نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية على ضرورة 
تدخل سلطة الرقابة في تعيين بعض أعضاء الهيئات الحلية فضلاً عن حقها في تعيين 
رؤساء الوحدات الإدارية. كما أن السلطة المركزية حق إصدار النظم والأوامر الإدارية 
ا متعلقة مثلا بدرجات الجهاز الإداري والمهمات أحيانا توصف الوصف الوظيفي 
والترقيات والرواتب في تلك الوظائف. 


2- الحل: 
تنص آغلب القوانين المنظمة لهذا النظام (اللامركزي) على حق السلطة 
ا مركزية في حل الهيئات المحلية أو وقفها عن العمل مؤقتاً. ونظراً لخطورة هذا 
الإجراء الذي يهدد استقلال الوحدات الإقليمية ما يترتب عليه من سحب شخصيتها 
المعنوية والتي هي أساسها القانوني. نرى ضرورة وضع قيود على حق السلطة 
المركزية في اتخاذ هذا الإجراء من هذه القيود: 
آ- عدم جواز حل الهيئات المحلية أو إقالتهم إلا بناءٌ على مرسوم يشرح فيه 
الأسباب الموحبة لذلك. 
ب- أن يكون هناك ضرورة ملحة أو مخالفة جسيمة للقانون أو إخلال جسيم 
لواجباتها. 
ج- ويمكن أن يحل الهيئات المحلية بتوصية من السلطات الحلية كمجلس 
المحافظة أو بتوصية من المؤسسة المشكلة من فعاليات الجتمع المحاي 
ا لمشاركة في صنع القرار التربوي. 
ثانيا: الرقابة على الأعمال: 
تمارس هذه الرقابة بصورة مختلفة منها الإقرار والإلغاء والإحلال والرقابة 


على التنفيذ. 


3 


-222 - 


مفهوم اللامركزية في الادارة التربوية 


1- الاقرار (الاذن التصدیق): 
أن تمتع الهيئات امحلية بقدر من الاستقلال لا یجعل سلطتها في إدارة هذه 
المصالح مطلقة. حيث یوجد بعض القضایا التي تدخل في اختصاص الهیئات المحلية 
ولکن ترتبط من جانب آخر بالصلحة العامة التي تمثلها السلطة اطركزية لذا لابد 
من مراجعة السلطة الركزية سواء عن طریق الإذن أو التصديق. وهناك آیضا 
مشاریع تقرها السلطة المركزية وترغب في تطبیقها في المديريات ومتابعتها. ویوجد 
العدید من المشاريع التربوية پنطبق علیها هذا البند في وزارة التربية والتعلیم. 
2- الالغاء: 
لسلطة الرقابة في نظاما اللامركزية الحق في التدخل وإلغاء قرارات الهیثات 
الحلية غير الشر وعة وذلك عند مخالفتها للقانون أو اغفالها المصلحة العامة 
املحلية. 


۰ 


3- الحلول: 

هناك حالات لا تستطیع الهيئات الحلية أن تفي بأعبائها وتنفیذ ما يحدد لها 
لذا یحق لسلطة الرقابة الحق في أن تنصب نفسها محل الهيثة المحلية في آداء 
الأعمال التي تمتنع أو تتقاعص عن القیام بها خلال المدة المقرر لها. لاشك أن الاحلال 
محل الهيئات المحلية يتعارض مع مبدأ اللامركزية التي يعطي للهيئة المحلية الحق 
بالتصرف في المسائل المحلية التي هي الأقدر على معرفة مشكلات وحاجات المجتمع 
ا محلي وأن مبداً الإحلال يتدخل في صميم اختصاص الهيئات المحلية. لذا لابد من 
وضع ضوابط لاستخدام هذا المبدأ ولا يجوز استخدامه إلا بعد أخطار الهيئة المحلية. 
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4- الرقابة على التنفیذ (الرقابة غير اطباشرة): 

هناك بعض القرارات پتحتم طبيعة تنفیذها أن تطلب الهيئة الحلية تدخل 
السلطة اطركزية لأنه في بعض الحالات يتوقف تنفیذ القرارات المحلية على دور 
السلطة المركزية بحکم ما تملك من الوسائل اللازمة لتنفیذها من هنا تضطر السلطة 
الحلية اللجوء إلى السلطة امرکزیة. 

أن عيوب ومساوی النظام اللامركزية تأت في الغالب من تلك المظاهر 
المتعددة للرقابة التي تثير الشك وتضعف الثقة في الرابطة بين الهيئات المحلية 
والسلطة ا مركزية. لذا يجب تطبيق هذه الرقابة بعد استنفاذ جميع الإمكانات 
المتاحة قبل اتخاذ القرارين المتعلقين بالالغاء والحلول وأن يكون عامل الثقة 
وحسن النوايا هما السائدين. 


رابعاً: الاختبار القبلي 

أن هذا العنصر من مفهوم اللامركزية هو عنصر إجرائي يعبر عن آلية 
العمل في نظام اللامركزية في الإدارة التربوية. أن تطبيق نظام اللامركزية يسبقه 
العديد من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والفنية والقانونية وسيجري 
الحديث عنها بالتفصيل لاحقاً. ومن أجل إنجاح تجربة اللامركزية وتعظيم 
إيجابياتها وتقليل آثارها السلبية على العملية التربوية. نقترح أن تمر بمرحلة 
اختبار قبلي على أربعة مديريات تربية تمثل مختلف المناطق الجغرافية في 
الشمال والوسط والجنوب وقطاع غزق وعدد من اطدارس امختارة بعناية من 
هذه الدیریات ویتم تحضير هذه الدیریات تحضیرا جیدا من حیث التأهیل 
والتدریب للکادر البشري للنظام الجدید وتوفبر جمیع امتطلبات التنظيمية 
والادارية والقانونية والفنية والمالية سواء التعلقة بالهیتات التربوية أو 
المؤسسات والفعالیات الملحية. ویطبق هذا النظام على مراحل وفقاً لاستکمال 
التطلبات الضرورية الواجب توفرها 
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لتسلم الادارة الذاتية سواء على مستوی الديرية أو على مستوی اطدرسة. 
وبعد سنة من التطبیق تدرس التجربة دراسة مستفيضة ومن مختلف الجوانب 
منها فعالية القرار المالية والادارية والتربوية التي تمر اتخاذها وتنفیذها 
وانعکاساتها على مستوی آداء الطلبة وتحصیلهم العلمي ومستوی مشاركة 
الجتمع المحلي بجمیع فعالیاته ومساهمتهم في العملية التعليمية. 

في الوقت الذي يجري فيه التحضير للمدیریات الختارة في الاختبار القبلي 
يجري تحضير المديريات وال مدارس الأخرى بصورة حثيثة من أجل تعميم 
التجربة على جميع ال مؤسسات التعليمية. 


المتطلبات التنظيمية لعملية اللامركزية في الادارة التربوية: 
أن عملية لامركزية الإدارة التربوية تغطي مجالات متعددة بالإضافة إلى 
ا لمجال التربوي فهي تمتد إلى الأنشطة الا والثقافية والاقتصادي وتستند 
على عدد من الركائز منها البحث والتخطيط والتنفيذ والتقویم» وتحديد أنماط 
المشاركة وغيرها. لذا ينبغي على الإداريين والتربويين المسؤولين عن عملية 
اللامركزية أن يتعاملوا مع الحاجات التي تتطلبها هذه العملية باهتمام بالغ 
لصياغة الأهداف الأساسية التي يتم على ضوءها بناء الخطة القابلة للتنفيذ 

ومن هذه الأهداف: 

1- القيام بجرد الحاجات التربوية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل على 
جميع الستویات الثلاث على مستوى المركز (الوزارة) وعلى ال مستوى 

الأوسط (المديريات) وعلى المستوى المحلي (المدرسة). 
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2 العمل على تنسیق الأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
على الستویین الأوسط والحلي وبخاصة مواءمة القطاعین التربوي 
والاقتصادي لیکون التعلیم مواکبا لسوق العمل. 

3- تفعیل دور ا مجتمع بفعالیته الختلفة واشراکه في حل الشکلات التي 
تعترض العملية التعليمية عن طریق تشخیص الواقع كما هو عليه وصياغة 
الأهداف وآلیات العمل من أجل تعریف السکان في ال مستوى الأوسط 
وامحلي بمسؤولياتهم تجاه التعليم ومسؤولية التعليم اتجاه السكان. 

4- ملاءمة النظام المدرسي مع بيئته وتنشيط دور المدرسة في الحياة 
الاجتماعية. 

5- إعادة تنظيم ميزانية تتوافق مع نظام اللامركزية. 

بعد صياغة الأهداف الرجو تحقيقها في النظام اللامركزية في الإدارة 
التربوية» يجري العمل على وضع آليات تنظيمية تدير عملية لامركزية القطاع 
التربوي في المديريات المختارة وتعمل على تهيئة الظروف الموضوعية والذاتية 
على مستوى المديرية واطیدان. 

في هذا ال مجال نقترح تشكيل فريق مركزي مكون من خبرة الإداريين 
والتربويين ليتولوا كامل عملية لامركزية القطاع التربوي ويكون له كامل 
الصلاحيات في اتخاذ القرار وتحديد المديريات والمدارس التي ستكون مشمولة 
في النظام اللامركزي وبأي شكل وعلى أي مستوى وتحدد الشروط والمتطلبات 
الواجب توفرها لتطبيق اللامركزية. وتقوم أيضا بتفويض الصلاحيات وتصدر 
الأنظمة والتعليمات وتشكل اللجان وفرق العمل ال محلية وتعين القادة 
الإداريين والتربويين. 
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أن نجاح مهمة هذه اللجنة أو فریق العمل المركزي یعتمد بالدرجة 
الأولى على حسن اختیار أعضاءها. وآن الدعوین للمشاركة في هذه اللجنة أن 
يتوفر لدیهم مستوی عالي من الهارة الفنية والتنفيذية وآن یکونوا على معرفة 
تامة بالنظام التربوي الفلسطيني» وکذلك أن یکونوا مؤمنين إهانا ایجابا راسخا 
بالدهقراطية بمفهومها الشامل وبقيمة تفویض الصلاحية والقتنعین بأن نظام 
اللامركزية هو النظام الأكثر فعالية في تحسين نوعية التعلیم الفلسطيني. وهو 
الطریق الأنسب. 

لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والتوزیع التوازن 
للاستنمارات التربوية وهو الطریق الأفضل لتعزیز دور المجتمعات المحلية في 
العملية التربوية. ویجب أن يتوفر في فریق العمل المركزي الهارات والخصائص 
التالیة: 

1- القدرة على العمل بروح الفریق القادر على تحدید ال مشكلات وتحلیلها 
واتخاذ القرارات الناسبة وتفویض الصلاحیات للأشخاص اطلناسبین وفي 
الوقت ال مناسب بالاستناد على دراسات ومعطیات علمية. 

2 القدرة على تطوير الأنظمة الادارية واطالية القانئمة واستحداث آنظمة 
جديدة وها پتناسب مع الظروف ابلستجدة على الساحة التعليمية ووفقا 
متطلبات المرحلة والواقع اطلموس. 

3- مهارة التفاوض مع السلطات الحكومية والفعالیات الاقتصادية والاجتماعية 
ما يخدم المصلحة التربویة والمجتمع ا محلي. 

4- القدرة على تفعيل وتنشيط العاملين في المستويين المركزي والأوسط من 
أجل تولي الأنشطة المحلية. 
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5- قدرة الفریق على إدارة نفسه بکفاءة عالية واتباع آسلوب في العمل رفيع 
الستوی ومرونة عالية في تدفق العلومات داخلیا ومن الأدنى للأعلى. 
بالاضافة إلى ذلك فان فریق العمل المركزي ينبغي أن يحسن الاستماع 
ويحترم حاجات ومتطلبات العاملين ومتابعة قضاياهم. 


1- الهيكل الداخلي للفريق المركزي: 

من الصعب تحديد العدد المثالي لهذا الفريق» فان كان الفريق يعمل بكفاءة 
عالية فمن الضروري أن لا يكون کبیر؛ وقبل كل شيء أن يكون أعضاءه من ذوي 
الخلفيات الفنية المناسبة الذين يستطيعون مواكبة مستويات السلطة ال مركزية 
والوسطى واللحلية ا مشمولة بعملية اللامركزية. 

أما بالنسبة للخبرة التي يتمتع بها الفريق بالإضافة إلى ضرورة توفر الخبرة 
التربوية لجميع أعضاءها يجب أن تتنوع اختصاصات الفريق في مجالات 
الاقتصاد وعلم الاجتماع والقانون والتعليم. 

وإذا تعذر توفر هذه الاختصاصات من داخل الوزارة يمكن تشكيل لجان 
خاصة لجميع الاختصاصات الاقتصادية والقانونية واطالية وغيرها أو تعين خبراء 
وفنيين كمستشارين لفريق العمل ال مركزي. 


2- آسلوب العمل والتشكيل ودرجة الاستقلالية للفريق المركزي: 

يتميز النظام المركزي عادة بالبيروقراطية مما يعيق بشكل كبير عملية 
اللامركزية. لذا فان الفريق المركزي يجب أن يعمل في جو من الحرية الفنية الواسعة 
بالتنسيق الستمر مع أجهزة الوزارة بمختلف مستویاتهء وآن تكون الوزارة هي 
المرجعية العتمدة له وأن يكون الفريق أقرب ما يمكن إلى واضعي السياسة 
ومتخذي القرار في الوزارة. وهذا الفريق هو الذي يساعد 
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متخذي القرار على صنع القرار بناء! على توصیات مستندة على آسس علمية 
مدروسة. 

أن فریق العمل المركزي يجب أن يتمتع باستقلالية تنفيذية كبيرة وذلك 
لتجنب البيروقراطية في الأداء وأن يتمتع بدرجة معينة من صلاحية اتخاذ القرار 
والاستقلالية» ويمكن رفده بممثلين من المستويات الوسطى والستویات المحلية. 
آما بالنسبة لمدة عمل فريق العمل المركزي يجب أن لا تتجاوز اطدة المحددة 
لعملية اللامركزية ويحل نفسه بعد ترسيخ النظام اللامركزية» وبعد أن يسند 
مهامه إلى فرق العمل في النظام اللامركزي لمختلف المستويات. 


تشكيل الفرق المحلية: 

أن الغرض من عملية اللامركزية هي تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في 
العملية التعليمية فإن العملية يجب أن تتضمن مشاركة ممثلين عن السكان 
الذين يتوفر لديهم نوعا من النشاط التربوي لأن الحاجة التربوية تمتد إلى أبعد 
من ارتباط السكان المباشر بالتعليم. فالتربية الحديثة تهدف إلى تفاعل اطدرسة 
مع ال مجتمع وإلى جعل النشاط التربوي شاملاً. لذا يتوقع من النشاط التربوي 
أن يكون ملبيا لمدى أوسع من الحاجات التربوية من بينها التربية الصحية 
والثقافية وإعداد الطلبة للعمل الوظيفي. فتشمل التربية على البرامج الرسمية 
وغير الرسمية. وهذا يتطلب التنسيق مع جميع هذه الفعاليات. 

لتحقيق هذا التفاعل وتوسيع المشاركة يتطلب تشكيل فرق عمل 
محلية على مستوى المديرية والميدان على غرار فريق العمل المركزي. تتولى 
إدارة عملية اللامركزية في منطقة نفوذها وتتكون هذه الفرق 
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من ممثلین من السلطات الوسطی (اطدیریة) وامطحلية (اطدرسة) ومن 
الفتات التالية: 
1-العاملون في القطاع التعليمي ذوي الخبرة والهارة الواسعة (ابلحترفون) 
ويمثلون ال مناطق الجغرافية اللختلفة. وممثلین عن فریق العمل المركزي. 
2- ممثلين عن ال مجتمع بفعالياته ال مختلفة من غير التربويين مثل ممثلي 
السلطات الاقتصادية والرعاية الصحية والجمعيات ونقابات العمال...الخ. 
3- ممثلين عن أولياء أمور الطلبة والقادة الثقافيون والشباب والطلبة. 
4- ممثلين عن الجالس المحلية والبلدية وأعضاء من المجلس التشريعي 
أن اختيار فريق العمل ا محلي يتم وفقا لاختصاصات الأعضاء وفقا للعمل 
الذي يقومون به. ويتم وضع خطة تقوم بتقسيم العمل بين الأعضاء وفقا 
لاختصاصاتهم وآلية التنفيذ والمتابعة. ويجب أن يتمتع أعضاء الفرق المحلية 
بالصلاحيات الضرورية في اتخاذ القرار على مستوى اختصاص كل عضو. وهذه 
الصلاحية تعتمد بالضرورة على وجه التفويض التي تمنحها للمؤسسة أو السلطة 
للعضو وعلی النظام السنائدق الوزارة أو اللؤسسة«الممقلنة ن فریق العمل 
المحلي. فإذا كان النظام في هذه المؤسسات لا مرکزیا فان العضو الذي هثلها في 
فريق العمل يحصل على التفويض اللازم ويسهل ضم ممثلين عنها. 
من الضروري أن لا يكون فريق العمل كبيرا بحيث لا يكون قادرا على 
العمل بطريقة صحيحة. ويجب اختيار الأعضاء الأكثر كفاءة. حيث أن الخلفية 
العلمية والفنية هي التي يجب أن تكون معيارا للاختيار. 
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آلیات دعم فرق العمل: 

من الضروري توفیر التسهیلات واموارد المالية لعمل الفرق لتسهیل تنفيذ 
المهام الموكلة لهم وتنفیذ القرارات التي پتخذونها وبشکل سلسل وق الوقت 
المناسب وکذلك تصمیم عملية اللامركزية بکاملها. وآن عمل الفرق يجب أن 
يستند على خطة مدروسة ومحکمة ومفصلة لجمیع الخطوات التي ستقوم بها 
ومهام کل عضو ولجنة موضحا فیها الجداول الزمنية للتنفیذ واطوارد المالية 
وآلیات التنفیذ والجهات المشرفة وعملية اطراقبة على التنفیذ والأداء. 

ولتسهیل عمل الفرق لابد من تشکیل آمانة سر یعتمد حجمها على حجم 
الفریق ا مركزي بهدف تخلیص الفنیین من الأعمال البيروقراطية ویکون عمل 
آمانة الس طباعة التقاریر والتعلیمات والاتصالات والدعوة للاجتماعات 
وتنظیم اللفات والترجمة للاستفادة من مساعدة الخبراء الدولیین وغيرها. 
وينبغي تخصیص آماکن مناسبة وتوفير مکاتب مجهزة على المستوى املحلي 
وعلی غرار المستوى ال مركزي مما يسهل عمل الفرق الحلية. حيث أن توفير 
الأبنية والمكاتب والتجهيزات لهذه المكاتب هي نوعا من المشاركة. 

وجميع ما ذكر يتطلب تخصيصات في الميزانية وإيجاد ميزانية تشغيله 
تغطي جميع النفقات ومنها مخصصات النقل والأنشطة التدريبية والمسوحات 
اليدانية والدراسات والدراسات وغيرها. 


الاطار القانوني لفرق العمل: 


یعتبر الاطار القانوني آحد آهم متطلبات تنظیم عملية اللامركزية في 
الادارة التربوية. حيث أن إصدار القوانن والقرارات لتجسید الأعمال 
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التي ينبغي القیام بها يشكل الخطوة الرئيسية في جعل الأجهزة 
التنفيذية وفرق العمل تتقدم إلى الأمام في هذه العملية. 
يجب أن يتضمن قانون التربية والتعليم والذي سيقر من قبل ال مجلس 
التشريعي على قرار واضح للامركزية قطاع الإدارة التربوية والأهداف التي 
ينبغي الوصول إليها من هذه العملية وذلك من أجل تثبيت هذا النظام 
وإعطاء صفة القانونية ا ملزمة على مستوى الوطن. 
كما ويجب أن تصدر عن الوزارة ومن أعلى المستويات أنظمة وتعليمات 
ملزمة تتضمن ما يلي: 
1. تعليمات بتشكيل فريق مركزي يتولى تصميم المشروع بكامله وامراقبة على 
تنفيذه. 
2. تعليمات تدعو إلى تشكيل الفرق المحلية بالوقت الناسب وبالكيفية 
اطناسبة. 
3. تعليمات بخصوص شكل الفرق ومهامها الوظيفية واختصاصاتها والجهات 
الممثلة فيها ومؤهلات أعضاءها. 
4- تعليمات بخصوص آليات العمل والأدوات المستخدمة. 
5- تعليمات وأنظمة تتعلق بالهيكل الإداري لهذه الفرق والدعم ال مالي 
والتسهيلات لعمل الفرق. 
6- تعليمات بخصوص عملية تخطيط عمل الفرق على مختلف ال مستويات 
وآليات التنفيذ واطراقبة والمتابعة والجدول الزمني التفصيلي واطيزانية. 
7- تعليمات ولوائح بخصوص الجهات والمناطق ال مشمولة بعملية اللامركزية 
وفترة الاختبار التجريبي. 
8- آليات تدفق المعلومات من مختلف اطستویات. 
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الاعداد لعملية اللامركزية في الادارة التربویة: 

بعد الانتهاء من بناء الهیاکل الأساسية التي تشرف على ادارة عملية 
اللامركزية واکتمال تشکیل فرق العمل المركزية وفرق العمل امحلية وأمانة 
السر. يبدأ عمل هذه الفرق على دراسة هیکل وتنظیم إدارة النظام التربوي 
وتشخیص الطريقة التي تعمل بها الإدارات. ومن ثم تقوم مسح الحاجات 
وتحدید المشاكل الحالية وتحلیلها ووضع الأهداف بناء على الحاجات من أجل 
اعداد خطط تربوية على مستوی ال مركز ومستوی امیدان. 

پشتمل تشخیص الطريقة التي تعمل بها الإدارة التربویة على عنصرین 


1- تشخیص هیکل وتنظیم إدارة النظام التربوي: 
ویتضمن الأمور التالية: 
1- مکونات الهیکل الاداري أي الخارطة الهيكلية للنظام التربوي الفلسطيني 
والقوانین والأنظمة التي تسیر هذا النظام. 
2- ا مهام الوظيفية لكل وحدة وقسم وداثرة وآي مستوی إداري. 
3- تصنیف العاملین حسب ال مؤهل العلمي والتآهیل والخبرة والتدریب 
والهمة. 
4- ميزانية کل ادارة عامة ومديرية ومدرسة. 
أن غالبية املعلومات الواردة آعلاه متوفرة وهي معلومات خام وبحاجة 
إلى دراستها دراسة تفصيلية متخصصة تساعد على تشخیص الواقع الاداري 
ووضع التوصیات معالجة المشاكل والتداخل في مهام الادارات والدواثر. 
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يقوم فریق العمل المركزي الکلف بإدارة عملية اللامركزية وتشخیص 
الجهاز الإداري بتنظيم ندوات ورشات عمل هناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 
ومناقشة المشاكل ووضع الحلول العملية لها. 


2- الستویات والهياكل واطهام: 
أن تحديد المستويات والهياكل وال مهام المطلوبة لإدارة التعليم هي إحدى 
الخطوات المهمة في الإعداد للامركزية وفي هذا المجال يحدد ما يلي: 

أ- تحديد الستویات: في النظام التربوي الفلسطيني ثلاث مستويات هي 
مستوى المركز والتمثل بوزارة التربية والتعليم والمستوى الأوسط ويمثل 
مديريات التربية والتعليم وا مستوى المحلي ويمثل ال مدارس بمختلف 
تصنيفاتها حسب جنس اطدرسة وال موقع والمرحلة الدراسية....الخ. 

ب- تحديد الهياكل والوظائف: في الخارطة الهيكلية لوزارة التربية والتعليم 
هناك ترابط منطقي بين هيكل الدوائر والوظائف التي تؤديها في كل 
مستوى من الستویات. حيث نجد أن أغلب هذه الدوائر والأقسام 
الموجودة في مستوى الرکز (الوزارة) يوجد لها أقسام موازية على 
مستوى المديريات وهناك ترابط بينها وان اختلفت مهام الأقسام في 
الديرية عنها في الوزارة من حيث شمولية العمل حيث أن الأقسام في 
الوزارة تقوم بوظيفتها على مستوى الوطن في حين أن الأقسام في 
المديرية وظيفتها تخص المديرية نفسها كما أن درجة استقلالية الأقسام 
في المديرية أقل منها في الوزارة بسبب تداخل مهام الوظائف في 
ا مديرية وتعدد المسؤولين ال مباشرين. 
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لتفعیل عملية اللامركزية على مستوی الوسط (الدیریة) یتطلب ایجاد 
دوائر وآقسام في المديرية موازية تماما للموجودة على مستوی الوزارة. وتحدید 
مهامها الوظيفية بدقة لیسهل تفویض الصلاحیات لها بحیث تقوم بأعمالها 
بحرية وبصورة مستقلة وفقا لظروف عملها وفي حدود الصلاحیات المنوطة بهاء 
وفي ظل وجود آلية محددة للرقابة واطتابعة. 


التخطیط كأداة للانتقال للامرکزیة: 


بعد إتمام تشخیص هیکل وتنظیم إدارة التعلیم ومسح الحاجات التربوية 
تأي مرحلة التخطیط وتعتبر من الراحل الهمة التي تسهل عملية الانتقال 
السلس إلى نظام اللامركزية. فاللامركزية هي عملية يجب أن تخطط كما أن 
تطبيقها في الميدان يجب أن يتم وفق خطة مدروسة. ومعنى ذلك أن دراسة 
الجتمع المحلي وتفعيل دوره وإشراكه في العملية التعليمية ودراسة الواقع 
التربوي الإداري والتنظيمي ومسح الحاجات وتحديد الأهداف جميع هذه 
الأعمال تتم وفق خطة مدروسة نضعها وتشرف عليها فرق العمل المركزية 
والمحلية وهي مرحلة تشخيص الواقع التربوي وهي ضرورية للتحضير لعملية 
اللامركزية. 

أن نجاح تطبيق اللامركزية في الإدارة التربوية في مختلف المستويات 
مرهونا بقدرة النظام التربوي على صياغة خطة تربوية على مستوى الوطن 
وعلى المستوى الأوسط والحلي وتكون واقعية تعکس الحاجات التربوية وتحقق 
الأهداف التربوية على مستوى المديرية والمدرسة ومنسجمة مع الأهداف 
التربوية على مستوى الوطن. وأن نجاح الخطة مرهون أيضا بقدرة المخططين 
على إشراك آوسع الفئات في الجتمع المحلي. 
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ویعتبر التخطیط في الوحدات الإدارية في مختلف الستویات شرطا 
آساسیا لعملية اللامركزية في الادارة التربوية. وبدون التخطیط لا تفوض 
الصلاحية ولا تمنح الاستقلالية الذاتية للوحدات التربوية. 

يجب أن تحقق الخطط التربوية للوحدات الإدارية في مختلف الستویات 
-وحسب اختصاصها- الأهداف الاستراتيجية العامة التي يسعى التعلیم 
الفلسطيني تحقیقها خلال الأعوام الخمسة القادمة بالاضافة إلى الأهداف 
الاستراتيجية العامة هناك آهداف خاصة على مستوی الوحدات التربوية تتلاءم 
مع خصوصیاتها وامکانیاتها ترغب في تحقیقها على أن لا تتعارض مع الأهداف 
الاستراتيجية العامة وهکن تلخیص الأهداف الاستراتيجية العامة التي وردت في 
الخطة الخمسية القادمة كما يلي: 

1- توفیر فرص الالتحاق لجمیع الطلبة ممن هم في سن التعلیم الأساسي. 

2 تحسین نوعية التعلیم من خلال النهاج الفلسطيني وتحسین مصادر 
التعلیم. 

3- تطوير التعلیم النظامي وغبر النظامي. 

4- تطویر النظام الاداري والتربوي. 

5- تنمية القوی البشرية في الجهاز التربوي. 

6- آهداف آخری تحددها الوحدات الادارية التربوية تتوافق مع خصوصیتها 
الهدف الأخير ثم إضافته إلى الأهداف العامة الخمسة الذي ۸ يرد ذکره في 
الخطة الخمسية وذلك من أجل مراعاة الخصوصية للوحدات الإدارية التي 
سيطبق فيها نظام اللامركزية على أن لا يتعارض مع الأهداف العامة. 

الهدف الأخير تم إضافته إلى الأهداف العامة الخمسة الذي م يرد ذكره 
في الخطة الخمسية وذلك من أجل مراعاة الخصوصية للوحدات 
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الادارية التي سیطبق فیها نظام اللامركزية على أن لا یتعارض مع 
الأهداف العامة. 
وتتضمن الخطة السپاسات والبرامج التطويرية والکلفة التوقعة والجدول 
الزمني لتنفیذها ویحدد فیها بالتفصیل دور الجتمع الحلي مختلف فعالیاته 
ومساهماته امادية والعنوية في إدارة تنفیذ الخطة وتحقیق الأهداف امعلنة 
وفیما يلي البرامج التطويرية والسياسية العامة التي ستنتهجها الخطة لتحقیق 
هذه الأهداف. 
الهدف الأول: 
توفير فرص الالتحاق لجميع الطلبة ممن هم في سن التعليم الأساسي يتحقق 
ذلك من خلال السياسات والبرامج وتحديد دور المجتمع لتحقيق ذلك وهذه 
السياسات: 
1- توفير بيئة مدرسية صحية منه لأطفال فلسطين. 
2- التوسع في القدرة الاستيعابية للمدارس لتلبية الطلب على التعليم. 
3- توفير العدالة في فرص التعليم للمجتمع دون النظر إلى الجنس أو الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي. 
4- زيادة مراكز الحاسوب المدرسية وتفعليها. 
5- تنمية النشاطات التربوية وشؤون الطلبة في المدارس. 
6- إدخال نظام القياسي والتقويم في المدارس. 


7- برامج آخری خاصة بالمديرية. 


الهدف الثاني: 
أن مهمة وضع منهاج فلسطيني تتم على مستوى المركز وآن مساهمة 
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المديرية في هذا الجال يتم عن طريق الخبراء وا مختصين من هذه المديرية 
وتفترض أن يكون المنهاج ملبيا لاحتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني ککل, أما 
بخصوص تحسين مصادر التعليم فإن برنامج ال مديرية وتحسين نوعية التعليم يتم 
من خلال ما يلي: 
1- زيادة ا لمختبرات التعليمية في ا مدارس وتفعيلها. 
2 زيادة اممكتبات ا مدرسية وتفعيلها. 
3- إنشاء مراكز مصادر التعليم في المديريات تعمل على إنتاج الوسائل 
والأجهزة التعليمية لتوفيرها في المدرس مجانا. 
4- زيادة مراكز الحاسوب وتفعيلها. 
5- تنمية النشاطات التربوية وشؤون الطلبة في اممدارس. 
6- إدخال نظام القياس والتقويم في المدارس. 
7- برامج آخری خاصة بالديرية. 
ولتحقیق هذا الهدف ستدعی الحاجة إلى تفعیل دور الجتمع اطحلي من 
خلال إشراكه في تحسين مصادر التعلیم من خلال الدعم المادي والمساهمة في 
البرامج التي تنص علیها الخطة. 
الهدف الثالث: 
تطوير التعلیم النظامي وغير النظامي يبرز دور الجتمع المحلي في هذا الهدف 
بصورة جلية ویلعب دورا کبیرا في مختلف امجالات آما البرامج والسياسات في هذا 
الهدف هي: 
1- تطوير الجانب الفني والهني في الادارة المدرسية. 
2- تشجیع التربية في مرحلة قبل ال مدرسة. 
3- تطوير البرامج المتعلقة بالتعلیم الأساسي الالزامي. 
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4- تطير مسار التعلیم الثانوي. 

5- توسیع التعلیم ا مهني والفني وتنویعه. 

6- تنظیم قطاع التعلیم الخاص وتشجیعه. 

7- توسيع برامج محو الأمية وتعلیم الکبار. 

8- الحد من ظاهرة التسرب. 

و- دمج الطلبة ذوي الاحتیاجات الخاصة ف املدارس العامة. 

0- تشجیع مجال المشاركة الشعبية في تطوير التعلیم. 

1- برامج آخری خاصة بالديرية. 

كما ذکرنا سابقا أن تطوير التعلیم الهني يتم من خلال دعم الفعالیات 

الاقتصادیة الحلية لهذا النوع من التعلیم» مما سیساعد الخریجین في ایجاد 
فرص عمل لهم ویساعد الطلبة في الحياة ا مهنية. 


الهدف الرابع: 
تطوير النظام الإداري والتربوي . وهذه الأولويات تتم ترجمتها على مستوى 

المديرية بالبرامج التالية: 

1- رفع مستوى المهارات الهنية للموظفين من أجل تحسين الأداء الوظيفي. 
2- تدعيم التوجه نحو اللامركزية. 

3- تطوير النظام الإداري وامالي. 

4- تطوير نظام المراقبة الإدارية وامالية والتدقيق. 

5- تحسين فرص توظيف اللرأة في جميع المستويات. 

6- برامج أخرى خاصة با مديرية نفسها. 
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للمجتمع ال محلي دور مهم في تدعیم التوجه نحو اللامركزية عن طریق 
إشراكه في العملية التعليمية و التخطیط. 
الهدف الخامس: 
تنمية القوی البشرية وتطویرها في النظام اللامركزية هکن أن نتم تنمية 
القوی البشریة على مستوی المديرية من خلال برامج تدريبية خاصة بها وبناء 
على الاحتیاجات الخاصة بالمديرية وآن ما يقوم به المركز هكن آیضا أن تقوم به 
ا مديريات وخاصة في المجالات التالية: 
1- إعداد الإدارات والقيادات التربوية وتطويرها. 
2- تطوير نظام الإشراف التربوي. 
3- تحديد أسس التأهيل والإجازات التربوية. 
4- تأهيل المعلمين ورفع الكفاءات اطهنية. 
5- تدعيم دور المدرسة لوحدة تطويرية أساسية. 


6- برامج أخرى بالمديرية. 
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الاصلاحات الادارية في الأمم المتحدة 


تدابير الاصلاح الإداري لتعزيز المساءلةء والسلوك الأخلاقي» والأداء الاداري 

أعيد تأكيد أهمية تعددية الأطراف الفعالة والدور الفريد الذي تضطلع به 
الأمم المتحدة في مجالات التنمية والأمن وحقوق الإنسان في تقرير الأمين العام 
المعنون "في جو من الحرية آفسح" الذي قُدّم إلى الجمعية العامة في شهر 
آذار/مارس. 

ويتضمن هذا التقرير مقترحات عريضة بالتعجيل بالإصلاح الإداري للأمانة 
العامة من أجل جعلها أكثر مرونة وشفافيةء وعرضة للمساءلة ومجهزة معالجة 
احتياجات وتحديات القرن والعشرين. وتشكّل هذه التدابير جزءا من سلسلة طويلة 
الأجل من الإصلاحات التي بدأ تنفيذها في عام 1997 وعرّزت منذئذ على وجه 
الخصوص بثلاث مجموعات من مبادرات التغييرء ألا وهي: تقرير الإبراهيمي عن 
عمليات السلام للأمم ا متحدةء وبرنامج لإجراء مزيد من التغييرات في عام 2002 
وإصلاح نظام أمن الموظفين في العام الماضي. 

وتأتي مرحلة الإصلاح الحالية في وقت ذي أهمية حيوية للأمم المتحدة. فقد 
واجهت الأمانة العامة سلسلة مم يسبق لها مثيل من التحديات التنظيمية 
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التي کشفت النقاب عن مثلیلتها في الطريقة التي تودي بها عملها. ونتيجة 
لذلك» يتعين على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات فعلية الآن في المجالات التي يكون 
للأمين العام سلطة اتخاذها بصورة مباشرةء لاسيما في الجالات الهامة للإدارة والرقابة 
والمساءلة. وقد بدأ العمل فعلا في مبادرات الاصلاح الموجزة أدناه وسينفذ معظمها 
تنفيذا كاملا في غضون الأشهر القلائل المقبلة» باستثناء تلك التي تتطلب موافقة 
الدول الأعضاء. وقد كان الإعداد لكثير من الخطوات يسبق اكتشاف المشاكل التي 
كُشف عنها النقاب إبان العام الماضيء فإن المبادرات تسعى بوضوح أيضا إلى معالجة 
الشواغل الشديدة التي أعرب عنها موظفو الأمم المتحدة في الدراسة الاستقصائية 
للتصورات المتعلقة بالنزاهة في العام الماضيء والتوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق 
ا مستقلة برئاسة بول فولكر في برنامج النفط مقابل الغذاء. 


آولا- تحسين أداء كبار الموظفين الإداريين 

يجري حاليا اتخاذ سلسلة من الخطوات لترشيد وتحسين عمليات اتخاذ القرار 
في الأمانة العامة وجعل عملية التوظيف مفتوحة» وتعزيز تدريب كبار الموظفين. 
* استحداث لجان اتخاذ القرارات على المستوى التنفيذي 

استطاع فريق كبار الموظفين الإداريين الحالي» الذي أنشئ في عام 1997 ويضم 
جميع رؤساء إدارات الأمانة العامة ومكاتب الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهاء أن 
يحسّن التنسيق والترابط داخل أسرة منظمات الأمم المتحدة. بيد أنه قد تکشف من 
الناحية العملية أن هذا الفریق رغم فائدته 
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الحقيقية كهيئة لاقتسام المعلومات. آضخم من أن يكون فعالا وقادرا على 
اتخاذ القرارات في التوقيت الناسب. ونتيجة لذلك» فقد أنشئت لجنتان جديدتان 
من كبار الموظفين يترأسهما الأمين العام - تعالج إحداهما قضايا السياسة وتعنی 
الأخرى بالادارق من أجل الارتقاء بنوعية وسرعة عملية صنع القرار على أعلى 
المستويات. وسوف تكفل طريقة عمل هذه اللجان تحقيق نتائج واضحة وعملية 
المنحىء مع تحديد أفضل للجالات المسؤولية وتوقيت التنفيذ. 

الوضع الحالي: عقدت لجنة السياسات اجتماعها الأولي في 3 أيار/مايو وسوف 
تعقد اجتماعاتهما بشكل مستمر. وسيعقد أول اجتماع للجنة الإدارة قبل انتهاء شهر 
أيار/مايو وستجتمع بعد ذلك شهريا. 


* نظام اختيار كبار الموظفين 

اتسمت عملية اختبار كبار موظفي الأمم المتحدة. تقليدياء بعد الوضوح وم 
ترز بدرجة كافية على الاحتياجات المتنامية للادارة بجانب توافر الخبرة السياسية في 
ا مرشحين. ولعالجة ذلكء أنشئ نظام جديد شفاف للاختيار من أجل كفالة توسيع 
نطاق البحث عن المرشحين المؤهلين على نطاق أوسع کنیر؛ وتأمين عملية اختيار 
صارمة ودقيقة ومفتوحة استنادا إلى معايير محددة سلفا لجميع الرؤساء الجدد 
لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وسوف يساعد ذلك على إيجاد جيل جديد من 
كبار المسؤولين في الأمم امتحدةء يوظفون على أساس الجدارة والتثبت من أنهم 
يجمعون بين المهارات الفنية والسياسية والإدارية والقيادية. وتقوم إدارة عملية 
حفظ السلام أيضا بوضع معايير جديدة لتعيين كبار مديريها الميدانيين. 

الوضع الحالي: أعلنت في شهر نيسان/أبريل أولى التعيينات الرفيعة اللمستوى 
التي أجريت باستخدام هذا النظام - الرؤساء الجدي لبرنامج الأمم 
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المتحدة الاهاني ومکتب خدمات الرقابة الداخلية. وسیعلن آیضا في شهر 
أيار/مايو مفوض الأمم المتحدة السامي لشوون اللاجتین. 
ثانیا- تعزیز الرقابة واطساءلة 

لعل آوضح النقائص التي حددها تحقیق فولکر والأزمات الأخرى هي تلك التي 
توجد في مجال الرقابة والساءلة. ذلك أن نظم "المراقبة" الحالية لرصد آداء الادارة 


والحبلولة دون حدوث الغش والفساد غير كافية ویجب تعزیزها بشدة. 


* مجلس الأداء الاداري 

آنشی مجلس للأداء الاداري من أجل كفالة مراقبة آفراد الكاتب واطدیرین. 
وسوف يقيم هذا الجلس بصورة منهجية آداء کبار المديرين» ویعرض على الأمين 
العام الحالات التي تتطلب توجیه اهتمامه إليهاء ویقدم إليه الشورة بشآن 
الاجراءات التصحيحية القترحة» حسب الاقتضاء. 

الوضع الحال: آکدت عضوية وصلاحیات مجلس الأداء الإداري. وسبرآس 
المجلس نائب الأمين العام وسیضم وکیلین دائمين للأمين» لعام واحد کبار ال موظفين 
السابقين. وسیکون رئیسا إدارة الشؤون الادارية ومکتب خدمات الرقابة الداخلية 
عضوین بحکم النصب. وسیعقد الاجتماع الأول للمجلس قبل نهاية شهر 
حزیران /یونیه. 
* لجنة الرقابة للأمانة العامة للأمم اللتحدة 

يجري آیضا إنشاء لجنة جديدة للرقابة لمعالجة النقائص التي حددتها الجمعية 
لعامة وتحقیق فولکر ولزيادة فعالية مهمة الرقبة. وستعمل اللجنةء التي ستضم 
ثلاثة أعضاء داخلیین وعضوین خارجيينء على تأمين اتخاذ الاجراء الاداري اطناسب 
من أجل تنفیذ توصیات مکتب خدمات الرقابة 
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الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة. ويجري 
إنشاء نظام جديد للتتبع من أجل تحسين متابعة ما يزيد على 500 توصية هامة 
طراجعة الحسابات تصدر كل سنة. 

الوضع الحال: بدأت الأمم المتحدة اختيار الأعضاء الذين سيشملون فردين 
من خارج الأمانة العامة. ويجري وضع الصيغة النهائية لاختصاصات اللجنة في 
منشور إداري رسمي. وستعقد اللجنة أول اجتماع لها هذا الصيف» ثم تجتمع بعد 
ذلك كل ثلاثة أشهر. 


* استعراض شامل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 آوص الأمين العام للجمعية العامة بأن يخضع 
مكتب خدمات الرقابة الداخلية لاستعراض خارجي شامل لتوطيد استقلاله وسلطته 
مع تأمين تجهيزه الكامل فيما يتعلق بابلوارد والخبرات والقدرات التي تمكنه من أداء 
جميع الجوانب المتعلقة بعمله. وقد أعاد الأمين العام تأكيد هذه التوصية في تقريره 
المعنون "في جو من الحرية أفسح". وإضافة إلى ذلك» طلبت الجمعية العامة إلى 
الأمين العام أن يقدم تقريرا حول كيفية ضمان استقلال مكتب خدمات الرقابة 
الداخلية استقلالا تاما في عملهء وذلك في الدورة المقبلة هذا الخريف. 

الوضع الحالي: توصية الأمين العام معروضة حاليا على الجمعية العامة. 
ويجرى إعداد تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة. 


* تعزيز سياسة مكافحة الغش والفساد 
يوجد لدى الأمم المتحدة بالفعل قواعد وسياسات شتى منفصلة تستهدف 


منع الغش والفساد غير أن ا منظمة تقوم الآن» عقب توصية من ال مراجعين 
الخارجيين لحسابات الأمم امتحدة. بتجميعها في سياسة مستقلة شاملة 
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ممكافحة الغش والفساد» وسوف تستند هذه السياسة إلى أفضل المارسات 
القائمة, ها في ذلك النموذج الذي وضعه مؤخرا البنك الدولي. 

الوضع الحالي: يقود المراقب امالي للأمم المتحدة فریقا عاملا لصياغة السياسة. 
وسیوضع تقریر مؤقت بحلول شهر حزیران/یونیه» ومن المقرر الانتهاء من وضع 
السياسة النهائية في شهر آیلول /سبتمبر. 
ثالثا - كفالة السلوك الأخلاقي 

تقوم الأمم المتحدة باتخاذ خطوات محددة في استجابة مباشرة منها للشواغل 
بشأن الإنصاف والنزاهة التي أثيرت في الدراسة الاستقصائية للتصورات المتعلقة 
بالنزاهة فيما بين موظفي الأمم المتحدة التي أجريت في العام الماضيء ومن أجل 
الحيلولة دون تكرر وقوع حوادث ضارة من قبيل الاستغلال الذي أبلغ عنه في 
بعثات معينة لحفظ السلام» وسوء سلوك كبار املوظفین, والمضايقة في أماكن العمل. 


* حماية ال مبلغين عن سوء التصرف 

آوضحت نتائج الدراسة الاستقصائية للتصورات المتعلقة بالنزاهة أنه ليست 
لدى الموظفين ثقة تذكر بقدرة ا منظمة على توفير حماية لمن يُبلغون عن سوء 
التصرف. وأجري استعراض لأفضل املمارسات» باستخدام خبرة مستشار أوصت به 
منظمة الشفافية الدولية. وقد أصدر الأمين العام الآن سياسة جديدة ناشطة بشأن 
المبأغين عن سوء التصرف ويسعى للتعرف على آراء الموظفين قبل أن يعلنها رسميا. 
وتستهدف هذه السياسة توفير آلية صالحة للموظفين كيما يشعروا بأن لهم الحرية في 
أن يعرضوا شواغلهم» واثقين من أنهم سيتمتعون بالحماية من العقاب. وقد صحب 
إعلان مشروع السياسة إصدار منشور يحدد للموظفين جميع السبل المتاحة للإبلاغ 
عن أي سوء تصرف مدعى. 
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الوضع الحالي: تجرى حاليا مشاورات بين الموظفين وستصدر السياسة الجديدة 
فور اكتمال هذه العملية. 


* إدراج الأخلاقيات في برامج تدريب الموظفين 

يقوم مكتب إدارة الموارد البشرية بتجربة نموذج تدريبي جديد في شكل قرص 
حاسوبي مدمج بشأن الأحكام المتعلقة بالنزاهة والأخلاقیات» أخذ عن مبادرة صدرت 
عن مكتب الأمم المتحدة في فيينا. والهدف المقصود هو أن يطلب إلى موظفي 
الأمانة العامة من جميع الرتب إكمال هذا النموذج. وإضافة إلى ذلك أضيفت نماذج 
للأخلاقيات إلى جميع برامج التدريب الحالية للموظفين والدیرین في الأمم المتحدة. 

الوضع الحالي: سيوزع القرص الحاسوبي المدمج على جميع موظفي الأمم 
المتحدة بحلول شهر أيلول اسبتمبر. 


* الاستجابة لادعاءات سوء السلوك الجنسي للموظفين الميدانيين 
تتخذ المنظمة بصورة منتظمة إجراءات تأديبية في الحالات الفردية التي يتم 
فيها تحديد وقوع استغلال جنسي- و/أو اعتداء جنسي- وفي جمهورية الكونغو 
الدهقراطية وحدهاء جرى التحقيق مع 147 من حفظة السلام إبان الأشهر الستة 
عشر الماضية؛ وفصل خمسة موظفين مدنيين من الأمم المتحدةء كما طرد من البعثة 
7 "من ذوي الخوذات الزرقاء". ولا تزال التحقيقات تجري هناك مثلما تجري 
التحقيقات في ليبريا وهايتي. وإضافة إلى ذلك. يجري اتخاذ عدد من المبادرات 
قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد: 
* بدأ تطبيق معيار موحدة للسلوك عبر جميع فئات موظفي حفظ السلام. وقد 
آدرج التدريب في جميع برامج التعيين بالبعثات. وأنشئت آليات للشكاوى 
ذات المصداقية في جميع البعثات. 
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* آجری مکتب خدمات الرقابة الداخلية استعراضا عاطیا بشأن حالة الانضباط في 
بعنات حفظ السلام في آواخر آذار/مارس - نیسان/آبریل ويجري حالیا تحلیل 
النتائج التي آسفر عنها. وعلاوة على ذلك» فان البعنات تکفل احالة ضحایا 
الاعتداء الجنسي إلى هيئات ابلساعدة الطارئة الموجودة في منطقة البعثة (الطبية, 
والنفسية - الاجتماعية والقانونية). 

* وفي الأجل التوسط. سيشمل تعزيز القدرة على معالجة سوء السلوك إنشاء 
وحدات متخصصة في مقر الأمم المتحدة وفي الميدان لكفالة منع تلك 
الحالات وتحديدها فضلا عن تأمين الامتثال وتنفيذ المعايير. وقد عبن في 
البعثات ضباط و/أو منسقون لشؤون سلوك ال موظفين. مع إقامة شبكات 
داخل البلدان لتحسين التنسيق والتشارك في ال معلومات. 

* وفي الأجل الطویل» سوف يجري الأمين العام استعراضا شاملا لاحتياجات 
جميع موظفي بعثات حفظ السلام فيما يتعلق بالاستجمام والترفیه. كما 
سيضطلع بوضع استراتيجية شاملة لمساعدة الضحايا. ومن المقرر وضع 
وإصدار اتفاقات جديدة مع البلدان المساهمة بقوات وشركاء الأمم المتحدة. 
وإضافة إلى ذلك. سيقوم فريق من الخبراء القانونيين بدراسة الوسائل 
الكفيلة بتحميل موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات 
المسؤولية عن تبعات الأعمال الإجرامية التي ترتکب في بلدان لا يوجد فيها 
نظام قضائي عامل. 

الوضع الحالي: هناك طلب هوارد إضافية معروض حاليا على الجمعية العامة 
(النتيجة المتوقعة: في منتصف حزيران/يونيه). ويجري طلب موارد لتعزيز قدرة 
الأمم المتحدة على التحقيق ولإنشاء وحدات معنية بالسلوك في جميع بعثات حفظ 
السلام. وستنشأ وحدة معينة بالسلوك في مقر الأمم المتحدة داخل إدارة عمليات 
حفظ السلام بحلول 1 تموز/يوليه 2005. ويجري 
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التخطيط لعقد حلقة عمل متعددة التخصصات بشأن مساعدة الضحايا في 
حزيران /يونيه 2005. 


* كشف كبار المسؤولين عن مركزهم امالي 

تعد إدارة الشؤون الإدارية توصيات لتوسيع نطاق الکشف عن الرکز ال مالي 
المطلوب من كبار السوولین, من فيهم أولئك الذين يوظفون بعقد قصير الأجل أو 
موجب شروط خاصة. ويجري أيضا استعراض الآليات المناسبة لرصد عمليات 
الإفصاح المالي هذه من أجل تعزيزها بصورة عاجلة. 

الوضع الحالي: استغرق إعداد مشروع وثيقة بهذا الخصوص وقتا طويلا 
وسوف تنظر فيها لجنة الشؤون الإدارية في شهر حزيران/يونيه في عام 2005. 


* تعزيز مدونات قواعد السلوك/قواعد تنازع المصالح 

على الرغم من أن لدى الأمم المتحدة مدونة مفصّلة لقواعد السلوك. فإنها م 
تعمم على الموظفين بطريقة فعالة. ويقوم مكتب إدارة ا موارد البشریة باستعراض 
الممارسات التي تتبعاها المنظمات الأخرى في تعميم مثل هذه المعلومات بأشكال 
آسهل منالا وأيسر قراءة (صفحات الشبكة العالمية. والکتیبات والأدلة التوجيهية, 
إلخ). ويجري أيضا وضع قواعد إضافية خاصة للموظفين المنخرطين في أنشطة الشراء. 
كما يجري صياغة مدونة لقواعد السلوك لموردي مشتريات الأمم المتحدة. 

الوضع الحالي: من المنتظر أن تصدر ال مواد وتكون جاهزة للتعميم في الخريف 
المقبل. 


-251 - 


الفصل الثالث عشر 


* الحماية من الضايقة في مکان العمل 

في حين أن لدی الأمم المتحدة سياسة صارمة إزاء المضايقة الجنسية, یقوم 
مكتب إدارة الموارد البشرية حاليا بوضع الصيغة النهائية لسياسة جديدة أعرض 
نطاقا كي تشمل مزيدا من أشكال المضايقة كما يجري التشاور بشأنها مع هینات 
ممثلي الموظفين. ويجرى المكتب أيضا تقييما لوسائل أكثر فعالية لتعميم أحكام هذه 
السياسة الجديدة. 

الوضع الحالي: ستناقش هذه السياسة مع ممثلي الموظفين في الاجتماع المقبل 
للجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في أواخر هذا العام. 


رابعا - زيادة الشفافية 


* الحصول على ال معلومات 

لا يوجد حاليا سياسة مطبقة لتحديد وثائق الأمم المتحدة التي ينبغي أن 
تكون متاحة خارج الأمانة العامة. وعلى الرغم من أن هناك حاليا عددا كبيرا من 
الوثائق يسهل الحصول علیه. فان الأمم المتحدة تحتاج إلى سياسة واضحة ومتسقة 
تزيد من الشفافية بينما تكفل السرّية. حيثما تطلب الأمر ذلك. وقد آجرت إدارة 
الشؤون القانونية تقييما لأفضل الممارسات المتبعة في الإدارات العامة في سائر أرجاء 
العام. وستقوم لجنة الإدارة الجديدة باستعراض هذا العمل وتقديم توجيهات بشأن 
أفضل السبل التي ينبغي اتباعها مستقبلا. 

الوضع الحالي: ستوضع سياسة جديدة أثناء هذا العام كما تناقشها الدول 
الأعضاء وتتخذ إجراء بشأنها. 


* التحقق الخارجي من صحة نظام المشتريات بالأمم المتحدة 
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في السنوات الأولى لبرنامج النفط مقابل الغذاء. ومنذ أواسط التسعینات» 
جرى إصلاح رئيسي لعملية الشراء بالأمم المتحدة فجعلها أكثر شفافية كما عالج كثيرا 
من النقائص التي عيّنت في عدد من الاستعراضات ال مختلفة. و ضوء القضايا التي 
آثارها تحقيق فولکر تعاقدت إدارة الشؤون الإدارية على إجراء استعراض جديد 
ممقارنة النظام الجديد با ممارسات المتبعة في الخارج لكفالة أن تتسق التحسينات 
الدخلة مع آعلی المعايير العالمية. 

الوضع الحالي: أكملت في أوائل أيار في عام 2005 مايو عملية اختيار تنافسی- 
لهيئة استشارية خارجية كي تجري الاستعراضء ومن المتوقع الانتهاء من الاستعراض 
الكامل قبل نهاية حزيران /يونيه. 

* توجيه السياسة العامة بشأن العقود الخثرة 

يقوم فريق عامل تحت رئاسة إدارة الشؤون القانونية بصياغة سياسة جديدة 
بشأن توفير السلع والخدمات المقدمة للأمم المتحدة بدوافع خيرية»ء وذلك استنادا 
إلى مجموعة من الممارسات والسوابق القائمة المتباينة. 

الوضع الحالي: من المقرر أن يكتمل وضع دليل السياسة العامة قبل نهاية 
شهر حزيران/يونيه لعام 2005. 


-253 - 


-254 - 


14 


الفصل الرابع عشر 


الفساد هل يتقلص أم يزداد في 
الوطن العربي؟ 


الفصل الرابع عشر 


14 


-256 - 


الفصل الرابع عشر 
الفساد هل پتقلص آم يزداد في الوطن العریی؟ 


تمهيد 

كثر الحديث عن الفساد. وكثرت الأقاويل عنه» وتكلم عنه المواطنون 
وال مسؤولون» ولكن مهما تكلم المحدثون عنه فلا يوفوه حقه لأنه خطر على الوطن 
والواطن, فالفساد وباء معدي ينتقل بسرعة وهو خطر على صحة ال مجتمع. لذلك 
يجب معالجته والتصدي له بكافة الوسائل وعدم التهاون في الوقوف بوجه هذا 
المرض. ولقد اعتدنا على الكلام أكثر من العمل فجميعنا يتكلم عنه لكن لا أحد م 
يقف في وجه هذا الوباء. المشكلة التي تواجهها هي أن الذين يجرحون أجسام 
الفساد وينددون به» ويعملون على مجابهته قولا وعملاء ويرفعون شعار محاربته 
والوقوف بوجهه. ويتكلمون عنه مصداقية يتعرضون للمضايقة والملاحقة من قبل 
بعض المسؤولين من جهة ومن قبل الأنظمة أجهزة السلطة من جهة أخرى. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما قام مركز دراسات الوحدة بعقد ندوة 
تتضمن "أزمة الدموقراطية في الوطن العربي عام 1984 فقد انعقدت في قبرص لعدم 
اتساع أي عاصمة عربية لعقدها ولضيق مساحة الوطن العربي لمثل هذه الندوة؛ 
وقد تشكل على هامشها المنظمة العربية لحقوق الإنسان. 
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السؤال الذي يثير الاهتمام طاذا ضاقت مساحة الوطن العربي الكبير من 
السماح لعقد مؤتمر پبحث في الدهوقراطية هل لأن الدهوقراطية تشکل خطرا على 
الأنظمة العربية. آم لأن النظم تشعر بأن البحث في الدهوقراطية يهدد وجودهاء 
ویحرض المجتمع على املطالبة بحقوقه المفقودة من الدموقراطية. أو آنها تخشی- أن 
يتعثر حظها في بقاء السلطة بیدها. آم لأن مجرد الکلام عن الدهوقراطية يشكل 
خطرا مرعبا على الأنظمة العربية وعلی الأمن الذي تفرضه بقوة السلاح آم لأن 
الدهوقراطیة: تقضي على الفساد وتقلص مساحة وجوده. وتلاحق الفسدین إن كان 
هذه الافتراضات جديرة بالاهتمام والدراست. 

فالفساد عرفته جمیع الجتمعات في العام وقد ظهر هذا الرض في جمیع 
الدول بدون استثناء وآدی إلى سقوط ممالك ودول كثيرة. 

لذلك فاٍن استشراء ظاهرة الفساد في العالم» وکونه مرضا عامميا يعيش بنسب في 
جمیع الدول» دفعت التفکیر إلى عوبلة محاربة هذه الظاهرة التي تمكنت من ولوج 
مختلف القطاعات؛ والتغلغل في مختلف مؤسسات الدولة. ول تنکر كافة الأنظمة 
العربية على مختلف آشکالها الملكية أو الجمهورية وجود الفساد وتغلغله في 
مختلف امیادین؛ وظهرت بعض الوعود الاصلاحية والبقع الضوئية والکلمات اطلونة 
مختلف الألوان والأصباغ من أجل العالجة؛ لکنها بقیت بعيدة عن الوقوف على 
آسباب المرض ووضع العلاج اللازم له بسبب عدم الجدية من جهتة» وعدم المراقبة 
الفعالة من جهة آخری. 

وبقیت آمواج الفساد تتراکم في مجتمعاتنا حتی فقد الناس الثقة بنظمهم. كما 
فقدوا الأمل معالجة هذا الرض ثمة آمر ملاحظ بحسب جميع الصادر هو أن نسب 
الفساد في العالم العربي آکثر منها في بقية بلدان العام وتعزی لعدة آسباب آهمها 
طرق الحکم الشمولية والاستبدادیف وغیاب النظم الدهوقراطیة. 
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لأن الدهوقراطية تشکل خطرا على الأنظمة العربية؛ وتبتعد عن تطبیقها 
وبذلك تزداد حالة وتفشي الفساد ولقد عرف البنك الدولي الفساد: [بأنه اساءة 
استعمال الوظيفة العامة للکسب الخاص» فیحدث الفساد عادة عندما پقوم موظف 
بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهیل عقد أو اجراء طرح طناقصة عامة؛ كما يتم 
عندما پقوم وکلاء أو وسطاء شرکات أو آعمال خاصة بتقدیم رشاوي للاستفادة من 
سیاسات أو إجراءات للتغلب على منافسین» وتحقیق آرباح خارج إطار القوانین 
المرعية كما هکن للفساد أن يحدث عن طریق استخلال الوظيفة العامة دون اللجوء 


للرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة]. 


ندوة الفساد والحكم الصالح 

إن كافة أنواع الكسب غير المشروع تعتبر نوعا من أنواع الفساد. فالفساد هو 
استغلال المنصب أو الوظيفة أو المواقع الحساسة من أجل الكسب غير الشروع وهو 
لا يقتصر على موظف دون آخر ما يشمل جميع ضعاف النفوس من جميع المراتب» 
الذين تغريهم الأطماع وتفضيل مصالحهم على الصالح العام. 

لذلك فقط شدد البنك الدولي على مفهوم الحكم الصالح» فالحكم الصالح هو 
حكم حيادي يعبر عن إدارة السلطة للحكم والمجتمع: ويركز على التنمية البشرية 
ثم على التنمية الستدامة من هنا تمت بلورة مفهوم الحكم الصالح لیجُول النمو 
الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة مرتبطة بمصالح الأجيال الراهنة واللاحقة وهذا 
ما يمكن الفقراء وا مهمشين من المشاركة مثارها عبر التمكين. ولقد أشار الرئيس 
الجزائري في خطاب له بكل صراحة وجرأة وقال: [بأن الجزائر دولة مريضة بالفسادء 
أي مريضة في إدارتهاء مريضة بممارسات ال محاباةء ومريضة بالحسوبية والتعسف 
بالنفوذ 
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والسلطة. وعدم جدوی الطعون والتظلمات» مريضة بالامتیازات التي لا رقیب 
علیها ولا حسيب» مريضة بتبذیر اموارد العامة بنهبها بلا ناه ولا رداع]. 

أنه کلام آعلی مسوول في هرم السلطة يؤكد على وجود الفساد كما يؤكد على 
أنه مرض قاتل لمؤسسات الدولة. إنه طبعا كلام مسؤولء لكنه يتضمن الشجاعة 
والجرأة مع وجود النية الصادقة لعالجة هذا امرض الدول العربية وموقعها في لوائح 
الفساد: 

تصنف الدول العربية في مقدمة الدول التي يعشش فيها الفساد وجميع 
الحكام العرب في مختلف دولهم قالوا بأنهم سوف يحاربون الفساد ويقضون على 
المفسدين. جميع الأنظمة العربية بدون استثناء قالت بأنها سوف تحارب الفساد 
لأنه قاتل مراكز الدولة وموهن لمفاصل المجتمع. وعلت التصريحات واطمئن الشعب 
لها بأنه سوف يتخلص من مرض خطر لأن المسؤولين يعترفون بذلك. 

لكن المصيبة بأنه م تتم معالجة الفساد. وم تتخذ التدابير الكفيلة للقضاء 
علیه. لأن المسؤول يرى الفساد لكنه يسكت عنه. والمواطن لا يستطيع تسيير أموره 
إلا إذا دفع أتاوة للموظف صاحب الشأن وقد تكون هذه الأتاوة ظاهرة أحيانا 
ومخفية أحيانا أخرى لأن العلانية في تناول الرشوة أو الأتاوة فا تدل على الحماية 
الكاملة للفاسدين من قبل أصحاب النفوذ والصلاحية» وإن تراخي السلطة في 
محاربة الفساد وتحديد مواقعه يجعل الفساد يتجاوز حدود الاستثناء ليصبح ظاهرة 
تهدد المجتمع في نظامه الاجتماعي والقيمي والأخلاقي كما تهدد توازنه الاقتصادي, 
بل وكيانه بشكل عام وقد قيل: إن وجود الفساد في الدولة ينخر جسم الجتمع 
ويضعف مؤسساته ويقلل من عمر الدولة.. 
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فالدولة العربية تخثی محاربة الفساد لأنها سوف تحارب بعض مسوولیهاء 
وطريقة نظام الحکم فیها. 

في الولایات المتحدة یعتبر اللجتمع الأمريكي أن الهدية التي تقدم إلى رئيس 
الدولة نوعا من الفساد ولذلك يجري الإعلان عنها فور تسلمهاء ويصدر بها قرار من 
أجهزة أخرى للموافقة على قبولها وضمها لخزينة الدولة -الفساد والحكم الصالح 
ص 172 مركز دراسات الوحدة- بينما في الدول العربية تنضم جميع الهدايا وجزء 
من املعونات التي تقدم للشعب إلى جيوب وخزائن الذين يتلقونهاء في دول أوروبا 
الشعب يحاكم السلطة ويحاسبها عن جميع أنواع الخلل والمظاهر المرضية في الإدارة 
ويسألها عن إدارة المال العام وطريقة التصرف به. ولديها أجهزة رقابة قوية على 
جميع المؤسسات العامة وأنشأت منظمات مكافحة الفساد. 

أما الدول العربية فقد شجع على تنامي الفساد. وعلى تواجده في مختلف 
الميادين غياب أجهزة الرقابة وعدم فاعليتهاء واعتبار امال العام ملكا خاصا كأن 
الدولة ليست من الشعب أو أن هذا الشعب ليس من هذه الدولة وغاب العقد بين 
الفريقينء فلا رقابة ولا محاسبة وهذا في النهاية يؤدي إلى دمار وخراب الدولة 
وضعفهاء كما يؤدي إلى انحلال القيم وضعف الأخلاق. 

لقد عم الخراب وكثر الفساد. وانتشر خراب النفوس وأصبح همها البحث عن 
الغنيمة بأي وسلة کانت» فكل يتقاضى حسب حجمه فالكبير حصته كبيرة والأقل 
حصته أقل وهكذا تتقاسم المنافع بحسب الأحجام. 

إن الولاء شيء مقدس مثلء الولاء للوطن» الولاء للحقيقة..للحرية» للتضامن 
ملصالح الشعب للبعد الواحد طاذا يغادر كل منا ذاكرته؟ وينسلخ عن جلده ويبتعد 
عن طرح السؤال الذي يهم الجميع وهو: أين الوطن؟ 
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ليس الوطن فوق الجميع» ومصلحة الوطن فوق امصالح الخاصة تمشيا مع 
قاعدة لا شيء یعلو على الوطن وبحثا عن مقولة: آنا آکبر فيك يا وطني فلا تجعلني 
صغيراء فان كنت عملاق فأنا آیضا أكون كذلك. والعمل على ترسیخ قاعدة الوطن 
فوق الجمیع فوق كل السوولین لأن غطاء السوول مهما علا هو الوطن ولیس 
السوولیة. 

وهکذا فأني آقول دائما: يعز علي يا وطني أن آری املفسدین یفتحون آپوابك 
الخلفية والأمامية في وضح النهار وعلی مرأى الجمیع لیعیئوا فسادا في داخلك. إنني 
أعيش فيك يا وطني آحملك أغنية قصيدة على شفاه الجراح» اذا لا تحملني -آنا 
المواطن- في ربوعك صافیا نقياء طاذا تدع آيادي الفساد تعبث في ربوعك وأنت قادر 
على تقلیم آظافر السیتین واملفسدین, حقا ما تقول بأنه من دون دهقراطية 
حقيقية» ومن دون نظام تداول السلطة لا سبیل طکافحة الفسدین وبدون حرية 
وشفافية وتعددية وأنظمة إدارية وتشر يعية ليرالية لا مجال لتطهير مؤسسات 
الدولة والمجتمع من عصابات المجرمين واممنتفعين والمرتشين. 

الشفافية التي ينادي بها المسؤول ويطلبها المواطن وكسر أذرع الفساد وبيان 
الأمور على حقيقتها ليست حلما بل قد تكون واقعا حقيقيا بتضافر الجهود ووجود 
النوايا ا مخلصة. وقد كان ومازال الفساد آحد الأسباب الهامة لتأخر الوطن العربي 
وتخلفه عن ركب الحضارة في العام. 
لذلك نرى أن الفساد يؤثر على التنمية وعلى اقتصاد الدولة: 

فالنسبة للنواحي الاقتصادية فان الفساد يضعف الاقتصاد. وقد بدأ 
الاقتصاديون يدركون أن الفساد يؤثر سلبا على تطوير السياسات الاقتصادية» ويؤدي 
إلى تدني معدلات الأداء الاقتصادي والإداري. ومن ذلك فإن محاربة الفساد يجب أن 
تتجاوز النطاق الإداري لتصبح عنصرا مهما في 
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استراتيجية شاملة تعالج جذور المشكلة ككل في تخلف الاصلاح السياسي 
والاقتصادي وتدني كفاءة مؤسسات الدولة. وغیاب الدهوقراطية وانعدام الشفافية 
والمساءلة. وإن ذلك ینطبق على المنطقة العربية التي قد يتجلى بها الفساد الكبيرء 
أي الفساد على أعلى ال مستويات واطرتبط بالصفقات في المقاولات وتجارة السلاح. 
وعلينا أن لا ننسى أن: 
- الفساد يبعد ال مواطن عن الوطن ويقذف به إلى خارج الوطن وتهاجر العقول 
المعطاءة التي يحتاجها الوطن إلى الخارج» ويولد حالة من الاغتراب بين 
ا مواطن وسلطاته الحاكمة. مما يجرد السلطة من الشرعية. 
فمحاربة الفساد هي جزء من عملية لإرساء قواعد الحكم الرشيد (الحكم 
الصالح) الذي يتضمن حكما دموقراطيا فعالاء ويستند إلى المشاركة والمحاسبة 
والشفافية» ويرسخ نظم الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة» وهي عملية 
تتطلب تضافر جهود كافة فتات المجتمع ما فيها قوى الإصلاح» وكافة المؤسسات 
المدنية التي تسعى لإرساء نظام دهقراطي, تسود فيه حرية الرأي وحرية الاعلام. 
- ومن هذا نخلص إلى القول بأنه لابد من تشجيع عملية الوعي من أجل 
الوصول إلى عملية البناء والتشجيع على الإصلاح السياسيء وتشجيع أصحاب 
القيم والسلوك الغيرة على الوطن للوقوف في جبهة الحرب المعلنة على 
الفساد. ولابد من أن نتساءل: 


أين النزاهة والسلوك المهني أين الموظف الذي يتطلع لارتقاء ونهضة وطنه؟ 
إن عدم تمكين المواطن ومشاركته في صياغة القرارات التي تتعلق بحیاته, 


الالتزام بالنزاهة والتجرّد والأمانة والاستقامة حيث لا يتم معاملة 
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ا مواطنين بشکل مستاو كما أن غالبية الموظفين يجيزون لأنفسهم قبول هدايا 
صغيرة وإكراميات وبخشيش ورشاوى لانعدام الرقابة فهناك عمارات وقصور.. 
وفيلات وراقصات...وخمر وحور عين..وأغان مبهجة وثروات طائلة حصل عليها 
أناس بدون مقابل؟ بلدي أنت معطاء وسخي علينا جميعا بحق» ولكن لماذا على 
المفسدين الذين يدمرون بناء مؤسساتكء ماذا على الذين لا يحرصون على مصالحك 
بل همهم مصالحهم الخاصة؟ 

فعندما تتهاون وتضع سيفك بعيدا عنك تشعر يد الفساد بأنك لا تستطيع أن 
تطالها لقد رميت سيفك أيها الوطن» وعرف جميع المفسدين أنه قد سقط السيف 
وم يبق بيدك إلا الغمد فراحوا يركضون ويتسابقون لاستلاب خيراتك وخيرات 
مواطنيك دون أصابع الفساد إلى كل ال مرافق. 

وهكذا يدب الفساد وأول ما يبدأ في إدارات الدولة وذلك نتيجة ما يلي: 

1- ضعف الإدارة والتسيير الإداري يجعل الفساد مطروحا على الطرقات» 
ومرشوشا بين الکاتب وكراسي العاملين وإن الكثيرين من المسؤولين يتهربون 
من دفع الضرائب» وان نسبة عالية من اصحاب النفوذ يتهربون من دفع 
هذه الضرائب بصورة علنية أو سرية وان إحصائية تقول إن %64 من 
المتنفذين هم الأكثر تهرباً من دفع الضرائب. 

2- عدم تحقيق العدالة الضريبية لأن تحقيق العدالة في توزيع الضرائب يجعل 
المواطن مطمئنا بأنه يدفع ما يتحقق عليه فعلا وغير مظلوم بذلك عندما 
تكون الضرائب غير مدروسة دراسة صحيحة بحيث تحقق العدالة التي 
ينشدها ا مواطن تجعله دائما يشعر بالظلم والحيفء سيما وأن هناك %0.08 
منهم يرون أن الضرائب لا تطال المواطنين على 
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قدر دخولهم ویعتبرونها غير عادلة وغبر منصفة لهذا يعتبر مبداً التهرب 
الضريبي لابد منه لأنه مکسب يحققه التاجر نتيجة فقدان العدالة. 

3- لا توجد خطة فاعلة لمحاربة الفساد. ولا نظریات صحبحة معالجة آمور 
المواطن وحل مشاکله وتخلیصه من مخالب الفساد. وهناك مخلص جمري 
یتقاضی آجرا على تخلیص البضائع فهل یحتاج الوطن طخلصین من الفساد. 

4- غیاب الرقابة الشعبية. رقابة الشعب والمؤسسات اطدنية على القطاع العام 
فغیاب هذه الرقابة جعل تنامي الفساد آمرا عاديا فالسوولون ومن يلوذ 
بهم واطتنفذین یستطیعون تناول وجبات شهية من الرشاوی دون مساءلة 
أو محاسبة والرقابة تغض الطرف عنهم. لأنهم قد پلحقون الأذى بآفرادها. 

وبالرغم من أن تناوب معاول الاصلاح ومطارقه لم تستطع کسر صخرة الفساد 
الراسخة على قمم المنتفعين فلابد من وضع حد لهذا السرطان المتفشي في جسم 
الدولة فما هي آهم الوسائل طحاربة الفساد؟ 

آولا- لابد من رقابة فاعلة وحقيقية تبقی مفتوحة العینین للوقوف على آهم 
مصادر الفساد ومنابعه وتتمثل في: 

1- جهاز رقابة أو مؤسسة عامة من آصحاب الضمير والسلوك الجید يتمتع 
بصلاحية واسعة هکنه تقدیم الافارات عن آصحاب الفساد في مختلف 
الدوائر ومؤسسات الدولة مهما كانت مکانتهم بحيث تتوفر الحماية الکاملة 
لهم من أيدي الفاسدين. على أن لا يحتاج هذا الجهاز غلى جهاز آخر 
طراقبته. 

2- إرساء قواعد الدهوقراطية في جمیع القطاعات العاملة والهیثات الرسمية 
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عنه. وممارسة الدهوقراطية بصورة صحيحة تجعل منها عیونا لرؤية الفساد 
ومن يقوم به ویشجع علیه. 

3- إعطاء الإعلام حرية الرقابة ودورا حقيقيا من أجل كشف وفضح الذين 
يتعاطون مع ملفات الفساد الأساليب التي يتبعونها. واعتبار الإعلام 
والصحافة السلطة الرابعة التي يمكن أن تصحح مسار العمل بشكل صحيح. 

4- إعطاء دور فاعل للقضاء ضمن قوانين صارمة من أجل فرض عقوبات على 
مؤسسي الفساد وعلى من يعملون لمخالفة. 
تلك القوانين والعبث بهاء وإحداث تشریع واضح في القانون الجزائي لملاحقة 
جميع الذين يتعاطون مهنة الفساد. 
وكذلك مراقبة القضاء بواسطة هيئة تفتيش قضائية صارمة لا تتبع للسلطة 
التنفيذية لها عنوان واضح هو مصلحة الوطنء وتفعيل دور مجلس القضاء 
الأعلى. 

5- صياغة القوانين بشكل تخدم ال مواطن وعدم التضارب بين القانون واللوائح 
التنفيذية والتفسيرية بحيث تفقده مضمونه. 

6- تطبيق الدهوقراطية في إدارات الدولة» بحيث تكون المراقبة للشعب على 
جميع مؤسسات الدولة وعلى كافة مرافقها. 

وأشير هنا بأنه قد جاءت في الأيام الأخيرة لائحة الصرف من الخدمة لبعض 
القضاء المشكوك بنزاهتهم» رغم أن هؤلاء هم جزء من كم هائل من الموظفين الذين 
يتوزعون في مختلف وظائف الدولة. 

وقد نسمع بصرف بعض ال موظفين من هنا وهناك لكن تبقى المحاسبة 
والمراقبة هي الأصل لقد برز السکوت عنه فجأة. وأصبح الاعتراف بوجود الفساد 
واقعا ملموسا لكن تبقى الآلية الصحيحة لكشف جميع أصحاب 
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الضماثر الضعيفة وفضحها وإرساء قاعدة الوطن فوق الجمیع. وا مصلحة 
العامة قبل المصالح الخاصة وهي ملك کل ال مخلصين والشر فاء لا يجوز العبث بها 
وتدميرها. 

ولابد من أن نشير على أن الفساد ليس ظاهرة إقليمية بل أصبح ظاهرة عابلية 
يطوف جميع بلدان العام مثل تجارة المخدرات» وتجارة السلاح» وتبيض الأموال وغير 
ذلك من أوجه الفساد المنتشرة وقد تداعت دول الأمم المتحدة لوضع برنامج 
طحاربته والتعاون على تقليص مساحته. 

وقد قال ابن خلدون في هذا المجالء اعلم أن العدوان على الناس في آموالهم 
ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها مما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها 
من أيديهم. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي 
في ذلك» وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي ف الاكتساب - 
انظر مجلة المستقبل العدد 3.9 ص 94- لكن المهم هو أن ننظر إلى بلدناء ونراقب 
صحة جسده وخلوه من كافة أمراض الفساد وغيرها حتى يتمكن من مواكبة السير 
على طريق العطاء وعبر آلية النهج الدهوقراطي السليم. 

فتطبيق الدهوقراطية. وإعطاء حرية الرآي والاصلاح السياسي هي السبيل 
مكافحة ظاهرة الفساد. 
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تشریعات الصحافة العربية بين ثقافة حقوق الانسان 


وثورة الاتصالات الدولية 


تمهید 

ينبني التنظیم التشريعي للظواهر الاجتماعية على آمرین لازمین, آولهما: 

تصور واقعي یتبناه الشر-ع في حقبة تاريخية محددة لأبعاد ومواصفات 
الظاهرة محل التنظیم. ویقوم هذا التصور على إدراك موضوعيء دقيق للظاهرة 
محل التنظيم ومواصفاتها العلمية واطادية» وثانيهما: اعتناق الشرع إطارا فلسفيا 
قيميا يؤمن به ويتخذه أساسا لتوجيهات التشريع. 

فالتصور الواقعي من ناحية والتوجه القيمي من ناحية أخرى هما المحددان 
الرئيسيان لحتوی أي تشریع. ومن هنا درج المنظرون لفلسفة التشریع على القول 
بآن التشريع علم بصياغة أو علم وفن, وأن علم التشريع يتكون من تصور واقعي 
وتوجيهات نظرية» وأنه بقدر ما تكون التطورات الواقعية موضوعية متطابقة مع 
الواقع الفعلي والستقباي وبقدر ما تكون التوجيهات القيمية للتشریع توجهات 
عادلة ورشيدة بقدر ما يكون التشريع أقرب إلى الفاعلية والكفاءة والرشد والعكس 
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فإذا ما طبقنا ذلك على تشریعات الصحافة أي على التشریعات النظمة لحرية 


الرآي والتعبیر وتدفق العلومات ف البلدان العربية فبوسعنا أن نورد باطمتنان 
ا ملاحظات التالية: 


ا ملاحظة الأولى: 

إن المشرع العربي ينظر ماديا إلى وسائل التعبير ونقل المعلومات على أنها 
قابلة للتحكم فيها والسيطرة عليها مادياً بواسطة أجهزة السلطة العامة. 

فالصحف هكن مصادرتها أو وقف طباعتها أو إغلاقها بالطرق الإدارية أو 
القضائية وينطبق نفس الأمر على الكتب وا مطبوعات وأجهزة البث الصوت أو المري. 
والصحفيون أو ناشرو الرأي والمعلومات هم دائماً في متناول قبضة السلطات العامة 
في الدولة تسهل ملاحقتهم ومحاكمتهم وتقييد حرياتهم بل وإيقاع كافة العقوبات 
عليهم وإيذاؤهم بوسائل الإيذاء التي تملكها الدولة بأجهزتها المختلفة, فا معبرون عن 
رأيهم وفقاً لهذا التصور التشريعي الموضوعي هم دانما في متناول يد الدولة وتحت 
سيادتها. ووسائط التعبير هي وسائط مادية تقع في إطار الحدود الإقليمية للدولة 
وتخضع لسيادتها المطلقة سواء كانت هذه السيادة مقيدة أو غير مقيدة بالقانون. 
الملاحظة الثانية: 

إن الشرع العربي في تنظيمه لحرية الرآي والتعبير ا في ذلك التنظيم القانوني 
للصحافة ووسائل الاتصال الجماهيري يغلب ما يتصوره هو من اعتبارات للأمن 
والمصلحة العامة على قيم الحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان. وبهذا تمتليّ 
التشريعات العربية العقابية منها وغير العقابية بعديد من النصوص التي تنظر إلى 
النشر الصحفي والبث السموع واطرتي وممارسة حرية 
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التعبیر عموما على آنها آنشطة خطرة غاية الخطورة تجدر احاطتها بسیاجات 
قوية من الحظورات والقبود الملحقة بها جزاءات رادعة حفاظاً على ما توهمه 
المشرع من اعتبارات الصالح العام والأمن القومي والنقاء العقائدي وثوابت الأمة 
الفكرية ومقدساتها وغبر ذلك. إن الموازنة الدقيقة بين قيمة الحرية من ناحية وقيمة 
الأمن والنظام من ناحية ثانية» هي موازنة مختلة في التشریعات العربية لصالح 
الكفة الثانية دون الأولى. 

ويحار امرء عندما یطالع عدداً من التشریعات العربية» كيف يمكن للسلطات 
العامة في هذه الجتمعات أن تطبق هذا الکم الهائل من التشرپعات الطاطة 
الغامضة العبارة القاسية الزاجرة في وقت يتحدث فيه الجمیع عن الالتزام بقیم 
التعددية والدهوقراطية وحقوق الانسان؟ وکیف هکن للصحفيين وأهل الفکر 
والرآي أن يباشروا عملهم وآن یعبروا عن آرائهم مع ضمان حد آدی من آمنهم 
الشخصي في وجود هذا الکم الهائل من النصوص العقابية التي تعاقب على الفکر 
والرآي والهمسات والنولیا والخلجات والسوانح تطبقها أجهزة الدولة إذا تراءى لها 
وجود مساس ها تتصوره صالحاً عاماً في وقت يختلط فيه مفهوم صالح الوطن 
مصالح جماعات الحکم. وهکن أن نعطي في هذا السیاق آمثلة من التشریع الصري 
کنموذج على آمثلة متكررة في العدید من التشریعات العربية لا يتسع المقام لذکرها 
جميعاً - هکن أن نعطي أمثلة بالنصوص العقابية الواردة في قانون الصحافة وقانون 
املطبوعات. فبالاضافة إلى جرائم السب والقذف النصوص علیها في قانون العقوبات 
(المواد من 202 إلى 208) تضمن القانون باباً هو الرابع عشر عن الجرائم التي تقع 
بواسطة الصحف وغبرها. فتعاقب امادة 178 على الاغراء بارتکاب جناية أو جنحة, 
وتعاقب المادة 172 على التحریض على ارتکاب جنایات القتل والنهب والحرق أو 
الجنایات المخلة بآمن الحكومة» وتعاقب المادة 174 على التحریض على قلب نظام 
الحکم أو كراهيته أو الازدراء به أو 


-273 - 


الفصل الخامس عشر 


تحبیذ وترویج الذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسي أو 
النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الارهاب أو أية وسيلة غير مشروعة 
وثمة نصوص تعاقب على تحريض الجند على الخروج عن الطاعة (م175) والتحريض 
على بغض طائفة أو طوائف من الناس (م176) والتحريض على عدم الانقياد 
للقوانين (م177) وحيازة صور من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد (م178) أو إهانة 
رئيس الجمهورية (م179) والعيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية (م181) 
والعيب في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر (م182) وسبب مجلس الشعب 
أو مجلس الشورى أو غيرهما من الهيئات (م184) هذا فضلا عن العديد من أفعال 
النشر وصور التعبير عن الرأي الأخرى التي تخضع للتجريم القانوني سواء بنصوص 
قانون العقوبات أو نصوص قوانين أخرى. 
ا ملاحظة الثالثة: 

إن المشرع العربي ينظر بربية شديدة إلى مبدأ حرية تداول امعلومات وحق 
الصحفيين والواطنین عامة في الحصول على العلومات» ويكاد يكون البداً الحاكم في 
هذا الشأن هو مبدأ الحظر لا الإباحة» والتقيد لا الاتاحة. 

ومن الملاحظ أن النص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأخبار 
لم يرد إلا في تشریعات خمس دول عربية هي مصر- والسودان واليمن الأردن 
والجزائر. 

ومع ذلك فان حرية تداول المعلومات تحاط في كافة الدول العربية بقيود 
شديدة. فمن ناحية تخضع كافة التشریعات العربية الصحف والمجلات الأجنبية 
الواردة من الخارج لمختلف صور الرقابة وسلطة القبض والصادرة. ويصل الأمر في 
بعض البلاد العربية إلى تحريم الاتصال بشبكة الإنترنت ومتابعة الصحافة الإلكترونية 
أو فرض الرقابة علیها. 
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وتمتلئ التشریعات العربية بالنصوص التي تحدد ا معلومات ال محظور تداولها 
أو نشرهاء من ذلك المادة 77 الفقرة السابعة من قانون نظام العاملين بالدولة في 
مصر التي تحظر على العامل أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن 
طريق الصحف إلا إذا صرح له الرئيس ال مختص كتابة. ويحظر قانون نشر الوثائق 
الرسمية رقم 121 لسنة 1975 على كل من اطلع بحكم عمله أو مسؤوليته أو حصل 
على وثائق ومستندات غير منشورة تتعلق بالسياسة العليا للدولة أو الأمن القومي 
أن يقوم بنشرها إلا بتصريح خاص من مجلس الوزراء . 

وحدد القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 1979 حداً أدنى لحظر هذه الوثائق 
بثلاثين عاماء وقد تبنى المشرع العربي عموماً مفهوماً واسعاً جداً لأسرار الدفاع التي 
يحظر نشرهاء ومن ذلك أنه يَدْرْحٍ ضمن هذه الأسرار كثيرا من المعلومات السياسية 
والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية بل والقضائية التي تخرج عن المفهوم العادي 
لعنى أسرار الدفاع كما يحظر املشرع نشر أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو 
وثائق تتعلق بالخابرات العامة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئیسهاء كما 
يعطي لسلطات التحقيق القضائي الحق في حظر نشر أية أخبار بشأن تحقيق قائم. 

كل هذه النصوص وغيرها وما يشابهها في تشريعات الدول العربية تجعل ما 
تضمنته بعض الدساتير والقوانين العربية من تقرير حق الصحفي في الحصول على 
معلومات نصوصاً خاوية من أي مضمون. 


الملاحظة الرابعة: 


تتفق التشريعات العربية كافة في القيود الشديدة التي تفرضها على إصدار 
الصحف وملكيتها من ناحية وتحكم قبضتها عليها بعد صدورها من ناحية ثانية 
فهناك 17 دولة عربية لا تجيز إصدار الصحف إلا بناء على ترخيص 
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أو تصریح مسبق, وتشترط تشریعات بعض الدول تأمیناً مالیا كبيراً کشرط 
ممنح الترخیص بإصدار الصحيفة كما يشترط البعض حداً آدنی لرآسمال الصحيفة. 

ويأخذ كثير من الدول العربية بنظام الملكية العامة أو الملكية المختلطة 
للصحف وتحظر جميع التشريعات العربية ملكية الأجانب للصحف أو مشاركتهم 
فيها بأية صورة. 

وتفرض تشريعات 12 دولة عربية رقابة مسبقة على مضمون الرسالة الإعلامية 
وتعطي كافة التشر_يعات العربية المتعلقة بالطبوعات لأجهزة الإدارة حق منع 
الصحف من التداول, وتخولها سلطات الضبط الإداري على الصحيفة وتعطي بعض 
التشريعات جهات الإدارة حق التعطيل الإداري للصحيفة. أما في حالات الطوارئ 
والحالات الاستثنائية فإن قبضة السلطة العامة على الصحف وما تنشره من أنباء 
وآراء تشتد كثيرا. 

وتأخذ جميع التشريعات التي أخذت بنظام الترخيص بنظام الإلغاء الإداري 
للصحيفة إذا صدرت بدون ترخيص أو إذا خالفت شروط هذا الترخيص. 

هذا النهج التشريعي العربي الذي يضيق ضيقاً شدیداً همارسة حرية الرأي 
والتعبير ومنها حرية النشر والصحافة يمكن بطبيعة الحال رده تاريخيا إلى تجذر 
لاستبداد العربي في البنية السياسية والاجتماعية العربية. ولكنه يرد فضلا عن ذلك 
من الناحية العاصرة إلى التبريرات السياسية الرسمية التي تتبناها النخب الحاكمة 
على الساحة العربية. 

من هذه التبريرات ما يتذرع بالأمن القومي وضرورة الحفاظ على النقاء 
(الشوري) أو الأيديولوجي ضد أعداء الثورة المتربصين بها رغم أن الأحزاب 
الأيديولوجية والتنظيمات (الثورية) العربية قد فشلت طوال مدة تقرب من 
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نصف قرن في تحقیق آهدافها وم يبق لها الا لافتاتها التي تحتمي وراء‌ها 
مصادرة حقوق الانسان لمواطنيها ومنها حرية الرأي والتعبیر. ومن هذه التبریرات ما 
هو ذو طابع ديني پرفع شعار الحفاظ على العقيدة ضد آفکار الزيغ والهرطقة, 
والحفاظ على الأصالة ضد موجات التغریب» والحفاظ على التراث في مواجهة الریاح 
التي ترمي إلى اقتلاع هوية الأمة. وهذه كلها لافتات مقدسة يراد بها حماية الرکاتز 
الكهنوتية للنظم السياسية من أن تنال منها آقلام حرة أو صحافة منفتحة على عاللها 
وعلی قارئها.ويبدو الأمر كما لو أنه م يبق من مظاهر وحدة العام العربي إلا اتفاق 
كافة المشرعين العرب على كبت الصحافة وتقييد حرية الرأي والتعبير للمواطنين. 


التناقض مع روح العصر: 

ويبدو هذا المنهج التشريعي العربي في تناقض تام مع روح العصر- سواء من 
حيث الأطر الفكرية القيمة السائدة فيه أو من حيث الواقع المادي المتمثل في الثورة 
التكنولوجية وتأثيراتها المتصاعدة في تكنولوجيا الاتصال وحركة تدفق المعلومات عبر 
العام. فالقيمة الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير عاممنا اليوم هي قيمة حقوق 
الانسان وعن طريق مرجعية مبادئ حقوق الإنسان يكون الحكم على أي تشریع 
منظم طهنة الصحافة وممارسة حرية الرآي والتعبير بالسلب أو الإيجاب. ومعلومات 
أن الدستور الدولي النظم لحرية الرأي والتعبير مضمن في المادة 19 من الاعلان 
العالمي للحقوق المدنية والسياسية. هذا الدستور يقوم على ركائز أربع: 

حرية اعتناق الآراء دون مضايقة. وحرية التعبير المكتوب والمرثي واطسموع 
عن الرأي وا معتقدء وعدم مشروعية فرض قيود إلا تلك المتعلقة بصيانة حريات 
الآخرین. وصيانة أمن المجتمع وفقا للمفاهيم السائدة عن مثل هذه القيود في 
مجتمع دهقراطي حر, وحق المواطنين في الاتصال وفي 


-277 - 


الفصل الخامس عشر 


الحصول على املعلومات مع توافر الا لیات القانونية لتأمين ذلك. ومن السلم 
به في فقه حقوق الانسان أن الاستثناءات والقیود على حرية الرأي والتعبیر وحرية 
الصحافة يجب أن تکون محددة ونسبية ولیست مطلقة بأي حال من الأحوال» وقد 
آکدت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة أنه عندما ترید الدولة فرض قیود معينة 
على ممارسة حرية التعبیر فلا پنبغي أن تؤدي هذه القیود إلى شل الحق نفسه. 
ولکن يبدو أن هذا القيد الفكري امتمثل في ضمير وثقافة العصر لا يشكل هاجساً 
كبيراً يؤرق مشرعنا العربي .فقد اعتمد هذا الشرع منهجاً في التعامل مع قضایا 
حقوق الانسان رآه منهجاً مريحاً مبرتاً للذمة: أن ينص على هذه الحقوق ویحتفل 
بها في الدستور وألا یعباً بها كثيراً في نصوص التشریع العادي والمارسات الادارية. 


التشریع وثورة الاتصالات: 

وإذا كان هذا هو آمر مشرعنا العربي مع مبادئ حقوق الانسان المتعلقة 
بحرية الصحافة فإن أمره مع تطور الوقع المادي المحيط بممارسة هذه الحرية أي مع 
ثورة الاتصالات الكونية لابد أن يكون جد مختلفء فالموقف التشريعي من المبادئ 
والقيم محكوم بالاختیار آما ا موقف من الواقع المادي فتحكمه الضرورة. وثورة 
الاتصالات أي السرعة الهائلة لتدفق العلومات في عصر السماوات المفتوحة ليست 
مقصورة على تأثيرها في الصحافة وحدها بل تمتد لتشمل كل وسائل الإعلان 
المسموعة واطرئية والمكتوبة وتتميز ثورة الاتصالات نمن ناحية التقنية بخصائص 
ثلاث هي كما يلي: تلاشي الکان واختزال الزمان» والاستعصاء على القيود الإدارية 
الأمر الذي يخرجها عن سيطرة الدولة الوطنية بكل أجهزتها التقليدية. فلم يعد 
البعد الكان الذي يصل إلى آلاف الأميال حائلاً بين صدور الصحيفة في وقت واحد في 
أطراف المعمورة أو حائلاً دون بثها بالطريق الإلكتروني ليشاهد مادتها كل سكانها 
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الأرض في وقت واحد على شبكة الانترنت. وما كان يستغرق إرساله شهوراً 
وسنوات من أخبار ومعلومات أصبح لا يستغرق إلا ثوان معدودة بحيث إن وقت 
الإرسال أصبح هو ذاته وقت الاستقبال. وما كانت القيود الإدارية والقانونية والأمنية 
التي دأبت الدولة الوطنية التقليدية في فرضها على تداول المعلومات والتعبير عن 
الرأي تفترض بداءة إمكانية السيطرة المادية على مصادر الرأي والمعلومة أو على 
مستقبلي الرأي أو المعلومة. وهي الإمكانية التي تلاشت بفعل ثورة العلم 
والتكنولوجيا وانعكاسها على المعلومات والاتصال» أصبحت هذه القيود ما فيها 
جانبها القانوني والتشريعي غير ذات معنىء فضلا عن آنها غير ذات جدوى في ظل 
واقع تقني جديد تماماً على سلطة الدولة بجهازها التشريعي. وبعبارة آدق» فقد 
ترتب على التقدم النوعي الهائل وغير المسبوق في تقنيات الاتصال أن أصبحت 
القيود التشريعية على حرية الرأي والتعبير ومنها حرية الصحافة والإعلان نوعاً من 
اللغو التشريعيء إذ إن النصوص المقيدة لحرية الإعلان والاتصال التي يحفل بها 
النظام القانوني العربي وقد عرضنا لقسماتها العامة آنفاً أصبحت شاهداً بارزاً على 
تحول التشريع إلى أداة عاجزة عن فرض هيبتها واحترامها وحمل الآخرين على 
الامتثال لها. فماذا تعني تلك القيود الصارمة التي فرضتها المشرع العربي على إصدار 
الصحف وعلی دخول الطبوعات الأجنبية إلى داخل البلاد في وقت أصبحت فيه 
حيازة جهاز حاسب آلي شخصي مزود بجهاز صغير متصل بالأقمار الصناعية نافذة 
يطل منها صاحبها على أخبار أو آراء العام أيا كان تصنيف الشرع الوطني لهذه 
الآراء والأخبار. لقد لجأت بعض الدول العربية إلى محاولة مواجهة هذا التدفق 
الاتصالي بنصوص تشريعية بلهاء وا مشرع في هذه الحالة يستخدم السيف الخشبي 
للتشريع طحاربة ظواهر غير مألوفة لا قبل له بهاء فإذا حرم الشرع حيازة آطباق 
الاتصال فغدا تصبح هذه الأطباق في حجم الكف الصغيرة بحيث يعتذر اكتشافهاء 
وإذا حظر ا مشرع على صاحب شركة 
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الامداد بخدمة الانترنت بث الواقع التي تذیع معلومات أو آراء أو صوراً 
محظورة فغداٌ بل الآن سیمکن الاتصال بشبكة الانترنت مباشرة دون وسیط. وما 
يقال عن عجز الشرع الوطني عن فرض قیود على مصادر بث امعلومات بفعل ثورة 
الاتصالات يقال أيضاً عن الرقابة الادارية على مضمون امادة الاعلامية واحاطة هذه 
امادة بالحظورات الأمنية والتشريعية» ویقال کذلك عن السلطة التقليدية لأجهزة 
الدولة في مصادرة الصحف واغلاقهاء إلى غير ذلك من السلطات والقیود التي آصبحت 
لا معنی لها في عام السموات والآفاق الفتوحة والحرية اللامحدودة في انسیاب 
العلومات بثاً واستقبالاً عبر القارات. 


القيود التشريعية والتبعية الاعلامية (الحرية إلى الخارج): 


بل إن من شان القیود التشريعية الشديدة التي تفرضها التشریعات العربية 
على حرية الرأي والتعبیر ها في ذلك حرية الصحافة والبث الاعلامي, أن تصبح 
المساحة العربية في ظل ثورة الاتصالات مساحة مستقبلة للرأي والعلومات دون أن 
تکون منتجة لها. فکیف يكن إنتاج اعلام حر مبدع على الأرض العربية یصمد آمام 
المنافسة الدولية في ظل القیود التشريعية التي تحيط به. حقيقة إنه قد یخلق من 
هذه الظاهرة -ظاهرة عجز الانتاج الاعلامي العربي- ظاهرة آخری انتشرت على 
الساحة العربية وهي ظاهرة البث الاعلامي والنشر الصحفي العربي متعدي الأوطان 
أي الذي لا يتوجه بخطابه إلى مواطنیه إنما إلى الستقبلین العرب من خارج الوطن, 
ویتمثل ذلك في العدید من الفضائیات العربية ودور الصحف العربية التي تعمل 
متحررة من القيود التشريعية الوطنية بشرط أن يكون خطابها موجها إلى ا مواطنين 
خارج بلدة المنشأ وتجنب التعرض لقضایا بلدة النشاً من قريب أو بعید وتلك 
ظاهرة فريدة من الحرية الاعلامية المشروطة بتوجهها الخارجي ا مصحوبة بتقیید 
اعلامي عندما یتعلق الأمر بالداخل الوطني. 
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وعلی أي حال فان ما یتخوف منه البعض من التبعية الاعلامية لآلة الاعلام 
الغربية في ظل ثورة الاتصالات وقعود مجتمعات العاط الثالث ومنها الجتمعات 
العربية عن المشاركة في هذه الثورة إلا بالاستقبال غير القابل للمقاومة والانتاج 
الحدود. یصبح تخوفاً مشروعاً في وقت تشل فیها البنية التشريعية الاعلام الوطني 
عن أن پساهم ايجابية في حركة تدفق الثقافة والعلومات عبر العام. 

لقد ترتب على ثورة الاتصالات وعلی التدفق اللامحدود للمعلومات عبر قارات 
العام أن آصبحت البنية التشريعية العربية الحاكمة لحرية الصحافة والاعلام وحرية 
الرأي والتعبير بصفة عامة بنية عاجزة عن ملاحظة الواقع اطادي الجدید التسارع في 
وتاثر تطوره. ولا بیدل آمام الشرع العربي إزاء ذلك الا أن پتخلی عن قناعاته 
التشريعية السابقة التي تتمحور على فرض القیود على الحقوق والحریات العامة 
منها حرية الصحافة والاعلام. وإن لم يكن ذلك عن عقيدة فهو امتثال للضرورة 
والضرورات كما تعلمنا مأثوراتنا العربية تبيح المحظورات. 
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